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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت 

عىل العقـار ولوائحـه التنفيذيـة، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا 

تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بكل 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي  سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو فضيلـة الشـيخ/عبد الله بـن محمّـد بـن سريـع السّّريـع - كاتـب العـدل -وفقـه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
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مقدمة المعتني
الحمـد الله رب العالمني، والصلاة والسلام عىل أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد وعلى آله 

وصحبـه أجمعني، أمـا بعد:

فقـد خلـق اللهُ آدمَ وذريتـه مـن مـادة الأرض وأمرهـم بعمارتهـا لحكمـة العبوديـة، قال تعـالى: ﴿هو 
أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم فيهـا﴾، ولأن الأرض قـد ارتبطـت بهـا معـاني الحيـاة ومقوماتهـا 
ومقدراتهـا، أصبحـت ثـروةً تُطلـب وتُُملـك، وتُبـاع وتُشرتى، ومـا زالـت الأرض قدياًم وحديثًـا ثروة 

للبلـدان، وأحـد مقومـات الاقتصـاد والإعامر، ويعـمُّ ذلـك حاجـة الأفـراد والمؤسسـات.

وبلادنـا حرسـها الله -المملكـة العربيـة السـعودية- أحاطـت تلـك الثـروة عنايـة مبكـرة، فنظمـت 
عىل إثرهـا شـؤون التملـك والتوثيـق، والعامرة والإنشـاء، وشـؤون الإقطـاع والإحيـاء، وغري ذلـك 
ممـا يتصـل بثـروة العقـار، وممـا نشـأ عـن هـذا الاهتامم، وكان لبنة من لبنـات هـذه التنظيمات، مـا يتعلق 
بنـزع ملكيـة العقـار للمنفعـة العامـة، والتعويـض المقابل للنـزع، والقاعـدة الفقهية أن المصلحـة العامة 
مـةٌ عىل المصلحـة الخاصـة، وقـد صـدر بهـذا الشـأن أحـكامٌ متعلقـة بنـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة  مقدَّ
والتعويـض عنهـا في نظـام الطـرق والمبـاني الصـادر بتاريـخ 1360/6/1هـ، ثـم جاء نظام نـزع الملكية 
للمنفعـة العامـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/65( بتاريخ 1392/11/6هـ، ثـم جاء نظام )نزع 
ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار( الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 
)م/15( بتاريـخ 1424/3/11هــ، والـذي نـص في مادتـه )الخامسـة والعشريـن( عىل إلغـاء تلـك 
الأنظمـة السـابقة، وإلغـاء كل مـا يتعـارض معـه مـن أحـكام، ثـم صـدرت لائحتـه التنفيذيـة بموجب 

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )54( بتاريـخ 1437/2/11هـ.

وغري خـافٍ عىل القـارئ الكريـم أهميـة نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامة ووضـع اليد 
المؤقـت عىل العقـار، لذلـك ولرغبتـي في المشـاركة في الإفادة بما يتيسر، فقد اسـتعنت بـالله على الاعتناء 
بهـذا النظـام مقربًـا فيـه لمـا بَعُـد، موضحًـا منـه لمـا أبهـم، ولأن هـذا النظـام يلتصـق بـه أنظمـة وتعليمات 
أخـرى كثرية، فقـد بذلـت جهـدي عىل أن أقتصر عىل مـا لـه تعلـق بـه بشـكل مبـاشر، تجنبًـا للإطالـة 

والخـروج عـن المقصـود، وسـلكت فيـه مـا يلي:
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- المحافظـة عىل نصـوص النظـام واللائحـة التنفيذيـة كام وردت في وثائقهـا الأصليـة، والاعتامد 

عىل آخـر تحديـث لها.

- قمت بإلحاق المواد الفرعية )اللوائح التنفيذية( بما يرتبط بها من مواد الأصل )النظام(.

- في حـال ارتبطـت المـادة الفرعيـة بأكثـر مـن مـادة مـن مـواد الأصـل، أقـوم بذكرهـا في كل مـادة 

ارتبطـت بهـا وأنـوه عىل تكرارهـا.

- عندمـا تتعلـق إحـدى فقـرات المـواد الفرعيـة بامدة مـن مـواد الأصـل )النظـام( فإني ألحـق كامل 

المـادة الفرعيـة بجميـع فقراتهـا بالمـادة النظامية، تجنبًا للشـتات.

- جمعتُ الأوامر والتعليمات التي لها اتّصالٌ بالنظام، وأفردتها بملحق ليسهل الوقوف عليها.

- انتقيـت خمسـة عشر حكاًم قضائياً صدرت مـن المحكمة الإداريـة وأفردتها بملحـق كتطبيق على 

أبرز مـواد النظام.

- جمعـت المبـادئ والأحـكام الصـادرة مـن المحكمـة الإداريـة العليـا وأفردتهـا بملحـق لتكـون 

القضائيـة.  للأحـكام  مكمّلـةً 

- وضعـت ملحقـاً بآليـة اسرتداد المبالـغ المسـتحقة للدولـة عىل إثـر إلغـاء الصكـوك، أو لمبالغةٍ في 

تقديـر قيمـة العقـار المنزوع.

- وضع فهرس تفصيلي لمواد النظام.

- وضـع روابـط انتقاليـة في فهـارس النسـخة الإلكترونية مرتبطـة بنصوص مواد النظـام، وروابط 

بني نصـوص المـواد التي تشري إلى مواد أخـرى والعكس))).

وختامًـا؛ أنـوه إلى أن هـذا الإصـدار لا يغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام ولائحتـه 

التنفيذيـة، كام أني أتقـدم بالشـكر الجزيـل للجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضـاء( على جهدهم 

جرى ترميز الروابط الراجعة: رقم ثم حرف ن = مادة نظامية، رقم ثم حرف ل = مادة لائحية. 	(((
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المبـذول، وأثرهـم الملمـوس، وعىل دعمهـم المسـتمر لإثـراء السـاحة العدليـة والقضائيـة، واللهَ أسـأل 

لنـا ولهـم مزيـدًا مـن التوفيـق والسـداد، والهدايـة والرشـاد، وصىل الله وسـلم عىل نبينا محمـد وعلى آله 

أجمعين. وصحبـه 

كاتب العدل
حرر في 1445/10/11هـ
Absuraie@gmail.com
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سجل الإصدار والتعديلات للنظام ولوائحه

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

إصـدار نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة 
العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار

المرسوم الملكي رقم )م/15( بتاريخ 1424/3/11هـ
قرار مجلس الوزراء رقم )31( بتاريخ 1424/2/5هـ

ثانيًا: اللوائح:
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نزع ملكيـة العقارات 
عىل  المؤقـت  اليـد  ووضـع  العامـة  للمنفعـة 

العقـار
قرار مجلس الوزراء رقم )54( بتاريخ 1437/2/11هـ

مراسيم وقرارات الإصدار:

- المرسوم الملكي رقم )م/15( بتاريخ 1424/3/11هـ

- المرسوم الملكي رقم )م/61( في 1444/4/29هـ.

- الأمر السامي رقم )11988( في 1439/3/12هـ.

- الأمر السامي رقم )50( في 1422/2/13هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )31( بتاريخ 1424/2/5هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )54( بتاريخ 1437/2/11هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )514( بتاريخ 1442/9/1هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )586( وتاريخ 1444/8/22هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )38( في 1404/2/10هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )333( في 1444/4/28هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم )418( في 1444/6/17هـ.

- قرار مجلس القضاء الإداري رقم )1441/5/ثانيًا( وتاريخ 1441/3/16هـ.
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ديباجة إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/15( بتاريخ 1424/3/11هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 		

ملك المملكة العربية السعودية 				  

بنـاء عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

وتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاء عىل المـادة )العشريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/13( 

1414/3/3هــ. وتاريـخ 

وبنـاء عىل المادتني )السـابعة عشرة، والثامنـة عشرة( مـن نظام مجلـس الشـورى، الصـادر بالأمر 

الملكـي رقـم )أ/91( وتاريـخ 1412/8/27هـ.

وبعـد الاطلاع عىل )نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامـة( الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/65( وتاريـخ 1392/11/16 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )54/58( وتاريخ 1421/11/17 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )31( وتاريخ 1424/2/5هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقـة عىل )نظـام نـزع ملكية العقارات للمنفعـة العامة ، ووضع اليد المؤقـت على العقار( 

بالصيغـة المرافقة لهذا .

ثانيًـا: تطبـق الأحـكام الواردة في هذا النظـام -المتعلقة بالتقدير، وإعادة التقدير، وتشـكيل اللجان 

الصـادرة  الإداريـة  اللجـان والأجهـزة  قـرارات  مـن  والتظلـم  التعويـض،  لذلـك، وصرف  اللازمـة 
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بشـأنها- عىل حـالات نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة السـابقة لنفـاذه التـي وردت أو تـرد بهـا 

شـكاوى بعـدم اتبـاع الإجراءات النظامية بشـأنها، مؤيـدة بأحكام قضائيـة بذلك، مع مراعـاة الفوارق 

بالنسـبة إلى احتسـاب بدايـة المواعيـد التـي اشـتملت عليهـا الأحـكام النظاميـة المذكورة.

ثالثًـا: دون الإخلال بام تقضي بـه الأنظمة الأخرى، تطبق أحـكام هذا النظام عىل العقارات التي 

تحتـاج إليهـا الشركات التـي تتـولى إدارة أحد المرافـق العامـة لتنفيذ مشروعاتهـا، كالكهرباء وشـبكات 

الميـاه والهاتـف والغـاز والصرف الصحي والخطـوط الحديدة والطـرق العامة ونحوهـا، وذلك بالقدر 

الـذي يتفـق وطبيعـة عمـل هـذه الشركات، عىل أن يصـدر قـرار نـزع الملكيـة -وفقًا لهـذا النظـام- من 

الوزيـر المشرف عىل المرفـق العـام، وأن تدفع الشركـة التي تدير المرفـق التعويضات المترتبـة على ذلك، 

وأن تضمـن لوائـح هـذا النظـام تفاصيل مـا يلـزم لتنفيذ ذلك.

رابعًـا: ترسي أحـكام )نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة(، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/65( وتاريـخ 1392/11/16هــ عىل الحـالات القائمـة المتعلقة بـأراضي المشروعـات التي 

أنشـأتها ونفذتهـا المؤسسـة العامـة للكهربـاء، وسـلمتها للشركـة السـعودية للكهربـاء، وذلـك إلى حني 

البـت فيهـا وفقًـا للنظـام المذكـور، عىل أن يصدر قـرار النزع مـن وزير الصناعـة والكهربـاء، وأن تدفع 

الشركـة التعويضـات المترتبـة عىل ذلك.

خامسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز
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قرار مجلس الوزراء رقم )31( بتاريخ 1424/2/5هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملـة الـواردة مـن ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء برقـم 953/7/ر وتاريخ 

1422/1/14هــ، المشـتملة عىل خطـاب وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة رقـم 3/3208 وتاريـخ 

1398/6/10 هــ بشـأن )مشروع نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامـة، ووضع اليـد المؤقت 

العقار(. عىل 

وبعـد الاطلاع عىل المحضر رقم )268( وتاريـخ 1418/12/2 هـ المعد في هيئـة الخبراء، وعلى 

مذكـرة الهيئة رقـم )269( وتاريخ 1418/12/2هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )54/58( وتاريخ 1421/11/17هـ.

وبعـد الاطلاع عىل المحضريـن رقـم )303( وتاريـخ 1422/7/14هــ، ورقـم )477( وتاريخ 

1423/12/4 هــ المعديـن في هيئـة الخبراء.

وبعـد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء قـم )447( وتاريـخ 1422/11/12هـ، ورقم )304( 

وتاريخ 1423/7/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )587( وتاريخ 1423/12/30هـ، 

ورقم )39( وتاريخ 1424/1/21هـ.

ر ما يلي: يُقرِّ

1- الموافقـة عىل )نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقت عىل العقار( 

بالصيغـة المرافقـة لهذا.

2- تطبـق الأحـكام الـواردة في هـذا النظام -المتعلقـة بالتقدير، وإعـادة التقدير، وتشـكيل اللجان 

الصـادرة  الإداريـة  اللجـان والأجهـزة  قـرارات  مـن  والتظلـم  التعويـض،  لذلـك، وصرف  اللازمـة 

بشـأنها- عىل حـالات نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة السـابقة لنفـاذه التـي وردت أو تـرد بهـا 
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شـكاوى بعـدم اتبـاع الإجراءات النظامية بشـأنها، مؤيـدة بأحكام قضائيـة بذلك، مع مراعـاة الفوارق 

بالنسـبة إلى احتسـاب بدايـة المواعيـد التـي اشـتملت عليهـا الأحـكام النظاميـة المذكورة.

3- دون الإخلال بام تقيض بـه الأنظمـة الأخـرى، تطبق أحـكام هذا النظـام على العقـارات التي 

تحتـاج إليهـا الشركات التـي تتـولى إدارة أحد المرافـق العامـة لتنفيذ مشروعاتهـا كالكهرباء، وشـبكات 

الميـاه والهاتـف والغـاز والصرف الصحي والخطوط الحديديـة والطرق العامة ونحوهـا، وذلك بالقدر 

الـذي يتفـق وطبيعـة عمـل هـذه الشركات عىل أن يصـدر قـرار نـزع الملكيـة -وفقًـا لهـذا النظـام- مـن 

الوزيـر المشرف عىل المرفـق العـام، وأن تدفع الشركـة التي تدير المرفـق التعويضات المترتبـة على ذلك، 

وأن تضمـن لوائـح هـذا النظـام تفاصيل مـا يلـزم لتنفيذ ذلك.

4- ترسي أحـكام )نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة( الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم 

)م/65( وتاريـخ 1392/11/16هــ عىل الحالات القائمة المتعلقة بأراضي المشروعات التي أنشـأتها 

ونفذتهـا المؤسسـة العامـة للكهرباء، وسـلمتها للشركة السـعودية للكهرباء، وذلك إلى حني البت فيها 

وفقًـا للنظـام المذكـور، عىل أن يصـدر قـرار النـزع مـن وزيـر الصناعـة والكهربـاء، وأن تدفـع الشركـة 

التعويضـات المترتبة عىل ذلك.

وقد أعد مشروع ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم )54( بتاريخ 1437/2/11هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1980/ب وتاريخ 1427/1/14هـ، 

المشـتملة عىل برقيـة وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة رقـم 74528 وتاريـخ 1426/12/29هـ، في 

شـأن مشروع اللائحـة التنفيذيـة لنظام نـزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة ووضع اليـد المؤقت على 

العقـار، الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعـد الاطلاع عىل نظـام نزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامة ووضع اليـد المؤقت عىل العقار، 

الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

وبعـد الاطلاع عىل المحـاضر رقـم )417( وتاريـخ 1428/10/23هــ ورقـم )64( وتاريـخ 

1432/2/21هــ ورقـم )521( وتاريخ 1432/12/7هـ ورقم )296( وتاريخ 1433/5/19هـ 

ورقـم )479( وتاريـخ 1436/8/14هــ، المعـدة في هيئـة الخبراء بمجلـس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )2175( وتاريخ 1436/12/28هـ.

يقرر

الموافقـة عىل اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامـة ووضع اليـد المؤقت 

عىل العقـار، بالصيغـة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء
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 نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ووضع اليد المؤقت على العقار

ولوائحه التنفيذية
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اللائحة التنفيذية

تعريفات
   المادة الأولى:
يقصـد بالكلامت والعبـارات الآتيـة أينما وردت في هذه اللائحـة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السـياق خلاف 

ذلك:

1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ا في الدولة أو تشرف عليه. 2- الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة: أي جهة حكومية تدير مرفقًا عامًّ

3- نــزع الملكيــة للمنفعـة العامـة: اسـتملاك العقارات -سـواء أكانت مملوكة لفرد أو منشـأة خاصـة أو مصلحة 
حكوميـة- مـن أجل إنشـاء أو توسـيع المرافـق والخدمات العامـة، لتحقيـق منفعة عامة.

ـــارات  ـــة عق ـــزع ملكي ـــتفيدة لن ـــة المس ـــة الجه ـــود في ميزاني ـــالي المرص ـــاد الم ـــة: الاعت ـــد في الميزاني ـــروع المعتم 4- الم
ـــة. ـــة العام للمنفع

والبرتول  والغـاز  والكهربـاء  الميـاه  والقطـارات وشـبكات  الطـرق  العامـة: مسـارات  المرافـق والخدمـات   -5
والهاتـف والصرف الصحـي وتصريـف السـيول ومـا شـابهها، وكذلـك المسـاجد والمقـار التعليميـة والصحيـة 

والأمنيـة ومـا شـابهها، التـي لا تشـملها النسـبة النظاميـة.
ر وفقًا لأحكام النظام. 6- التعويض: المقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّ

7- التنميـة: إحـداث أي نـوع مـن أنـواع الأنشـطة، سـواء أكان زراعيًّـا أو عمرانيًّـا أو غيره -عدا التسـوير سـواء 
أكان بنـاءً أم زراعـةً- لموقـع مـا أدى إلى تغيري معـالم هـذا الموقـع سـواء أكان للاسـتثمار أو غير ذلك.

ة: الأراضي المقام فيها أي نوع من أنواع التنمية. 8- الأراضي المنمَّاَّ
9- حـد حمايـة التنميـة: الخطـوط الموضحـة في خرائـط وثائـق النطـاق العمـراني التـي تحـدد منطقـة حمايـة التنميـة 

حتـى عـام 1450هـ.

10- الأراضي البيضـاء )الفضـاء(: الأراضي التـي لم تسـتثمر أو تعمـر بـأي نـوع مـن أنواع التنميـة، مهما كان نوع 
الملكيـة )صـك زراعـي، سـكني، أو غيرهـا( والعبرة في حالـة الوضـع الراهـن لألرض وقـت نشر قـرار الموافقة 

بالبـدء في إجـراءات نـزع الملكية.

11- النسبة النظامية: المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.

12- النسـبة التخطيطيـة: المسـاحة المقتطعـة مـن الأرض المطلـوب تخطيطهـا لخدمتهـا، وتحسـب نسـبة مئويـة من 
المسـاحة الكليـة لألرض وقـد تكـون مسـاوية للنسـبة النظاميـة أو أقـل منهـا أو أكبر.
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13- تقسيم الأرض: تجزئة الأرض إلى جزأين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.

14- تخطيط الأرض: إعداد تقسيم للأرض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها.

15- المخطط المعتمـد: المخطط التنظيمي للأرض، المستكمل فيه الإجراءات النظامية المعتمدة.

16- الفكـرة التخطيطيـة الأوليـة: المخطـط التنظيمي الأولي -المعد من المالك- الشـامل لكامل الأرض والطرق 
موضحًـا عليه النسـبة النظامية المقتطعة مـن الأرض المملوكة.

17- الطـرق الرئيسـة: هـي الطرق المصممة لاسـتيعاب أكبر جزء مـن حركة المرور الداخلـة للمدينة أو الخارجة 
منهـا ومعظم الحركـة العابرة وكذلك ربط أجـزاء المدينة.

18- تاريخ قرار التقدير: تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.
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الباب الأول
نزع الملكية للمنفعة العامة
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   المادة الأولى:
يجـوز للـوزارات والمصالـح الحكوميـة وغيرها مـن الأجهزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامة نزع 

ملكيـة العقـار للمنفعـة العامة لقـاء تعويض عادل)))، بعـد التحقق من عدم توفـر الأراضي والعقارات 

الحكوميـة التـي تفـي بحاجـة المشروع. ولا يجوز نزع ملكيـة عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية:

عىل الجهـة صاحبـة المشروع -قبـل البـدء بإجـراءات نزع الملكيـة- التأكد مـن أنه ليـس هنـاك أراضٍ أو عقارات 
حكوميـة تفـي بحاجة المشروع في الموقـع المقـرر إقامته فيه.

   المادة الثالثة:

1- تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية:

أ- لمصلحة المرافق والخدمات العامة.

ب- لتوسـعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسـيق 
مع وزارة الشـؤون البلدية والقروية.

)))	 صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/61( في 1444/4/29هــ بأحـكام خاصـة بتقديـر تعويـض العقـارات المـراد نـزع 
ملكيتهـا، ونصـه: »أولًًا: اسـتثناءً مـن الأحـكام ذات الصلـة الـواردة في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة 
ولائحتـه  1424/3/11هــ  بتاريـخ  )م/15(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  العقـار،  عىل  المؤقـت  اليـد  ووضـع 
التنفيذيـة، يشـمل التعويـض العـادل للعقـارات المـراد نـزع ملكيتهـا القيمـة السـوقية ومقابـل الأضرار مضافًـا إليهام 
عـوض عـن نـزع الملكيـة نسـبته )20%( مـن القيمـة السـوقية للعقـار. ثانيًـا: في حـال كان التعويـض عينيًـا، يعفـى مـن 
تنـزع ملكيـة عقـاره مـن رسـوم الأراضي البيضـاء عىل العقـار البلـدي -إن كان أرضًـا- لمـدة محـددة اسـتثناءً مـن نظام 
رسـوم الأراضي البيضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/15( بتاريـخ 1424/3/11هـ، على أن يتفـق وزير المالية 
رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة لعقـارات الدولة ووزير الشـؤون البلدية والقروية والإسـكان على تحديـد تلك المدة. 
ثالثًـا: يطبـق مـا ورد في البنـد أعلاه على جميع العقـارات، بما فيها العقارات التي صدر في شـأنها قـرارات بدء إجراءات 
النـزع ولم تصـدر قـرارات نهائيـة بتقديرهـا، وذلـك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكيـة العقـارات للمصلحة العامة 
ووضـع اليـد المؤقـت على العقار، ولا يشـمل ذلـك العقارات الواقعة ضمـن المشروعات الصادر في شـأن نزع ملكيتها 
وتقديـر التعويـض عنهـا أحـكام خاصـة -بأوامـر ملكية أو سـامية- بحدود مـا تضمنت تلـك الأحكام. رابعًـا: يعمل 
بام ورد في هـذا المرسـوم اعتبـارًا مـن اليـوم التالي لنشره في الجريدة الرسـمية. خامسًـا: على سـمو رئيس مجلـس الوزراء 

والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل فيام يخصـه- تنفيذ مرسـومنا هذا«.
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ج- لمصلحـة إقامـة مشروعـات الجهـات الحكوميـة في ظـل عـدم وجـود مواقـع معتمـدة تفـي بحاجـة تلـك 
المشروعـات.

2- يكون نزع الملكية في الحالتين )أ( و)ج( من الفقرة )1( من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي:

أ- قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.

ب- تنسـق الجهـة صاحبـة المشروع مـع وزارة الشـؤون البلديـة والقروية))) لاختيار أنسـب المواقـع المقترح 
نـزع ملكيتهـا واسـتكمال مـا يلـزم لتنظيـم الموقـع واعتامد مخططـه وذلـك وفـق الإجـراءات المنظمـة في هـذا 
الشـأن، وعىل الجهـة صاحبـة المشروع إبلاغ ملاك العقـارات المشـار إليهـا في الفقـرة )أ( أعلاه بما سـيتم في 

شـأن عقاراتهـم خلال مـدة لا تتجـاوز )6( أشـهر مـن تاريـخ إبلاغهـم بالاختيـار المبدئي.

ج- يصـار إلى نـزع ملكيـة الموقـع الـذي جـرى اعتامده وفقًـا للفقـرة )ب( مـن قبـل الجهـة المسـتفيدة، وفقًـا 
للإجـراءات المتبعـة.

   المادة الثانية:
لا يتــم التعويــض وفقًــا لهــذا النظــام إذا كان العقــار المــراد اقتطاعــه أو اقتطــاع جــزء منــه مما يشــرط 

لتملكــه الإحيــاء ولم يتــم إحيــاؤه وقــت تخطيــط المــروع وفقًــا لــروط الإحيــاء المقــررة، عــى أن تنظــر 

لجنــة التقديــر المنصــوص عليهــا في المــادة الســابعة في تعويــض صاحبــه تعويضًــا عــادلًًا عــا قــد يلحقــه 

أضرار. من 

  4ن المادة الثالثة:
يسـتحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شـبكات الطرق الرئيسـية أو لصالح التخطيط 

وفقًـا لما يأتي:

أولًًا: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:

)))	 صدر قرار مجلس الوزراء رقم )514( بتاريخ 1442/9/1هـ، وجاء في نصه: »ثانيًا: إحلال عبارة )وزارة الشـؤون 
البلديـة والقرويـة والإسـكان( محـل كل مـن: عبـارة )وزارة الشـؤون البلديـة والقروية( وعبـارة )وزارة الإسـكان(...

أينام وردت في الأنظمـة والتنظيمات والأوامر والمراسـيم الملكيـة والقرارات وغيرها«.
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أ - الأراضي التـي سـبق أخـذ النسـبة النظاميـة التي تقتطـع مجانًا منها يعـوض المالك عما يقتطع 

منهـا بعد ذلك.

ب- الأراضي التـي سـبق أخـذ جـزء مـن النسـبة النظاميـة منهـا لا يعـوض المالـك عام يقتطـع 

منهـا بعـد ذلـك إذا لم يتجـاوز الاقتطـاع السـابق واللاحـق النسـبة النظامية، وبشرط أن يكون 

الباقـي منهـا بعـد الاقتطـاع السـابق واللاحـق عشرة آلاف مرت مربـع فأكثـر، ويعـوض عـن 

الفـرق إن قلـت مسـاحة الباقـي منهـا عـن ذلـك.

ج - الأراضي التـي لم يسـبق أخـذ النسـبة النظاميـة منهـا لا يعـوض المالـك عام يقتطـع منها إذا 

لم يتجـاوز المقتطـع النسـبة النظاميـة وبشرط أن يكـون الباقـي منهـا بعد الاقتطـاع عشرة آلاف 

مرت مربـع فأكثـر، ويعـوض عـن الفـرق إن قلت مسـاحة الباقـي منها عـن ذلك.

د - إذا طلـب مالـك الأرض تقسـيمها أو تخطيطهـا وفقًـا لمـا تقـرره الأنظمـة والتعليامت لا 

يعـوض عام يقتطـع منهـا لذلـك، مـا لم يتجـاوز الاقتطـاع السـابق إن وجـد واللاحـق النسـبة 

النظاميـة لكامـل المسـاحة، إلا إذا كان تجاوزهـا قـد تـم بنـاء عىل طلـب المالـك.

هــ - إذا طلـب مالـك القطعـة المفـرزة مـن أرض سـبق تخطيطهـا تقسـيمها إلى قطـع أصغـر 

وتطلـب ذلـك فتـح شـارع أو أكثـر لخدمتهـا فلا يعـوض عـن ذلـك.

و- أراضي المبـاني والمـزارع بغـض النظـر عـن مسـاحاتها يتـم التعويـض عـن المسـاحات التـي 

تقتطـع منهـا، كام يتـم التعويـض عـن المبـاني والغـرس. وفي حالـة طلـب مالكهـا تقسـيمها أو 

تخطيطهـا وفقًـا لمـا تقـرره الأنظمـة والتعليامت لا يعـوض عام يقتطـع منهـا لذلـك في حـدود 

النسـبة النظاميـة، كام لا يعـوض إذا كان تجاوزهـا قـد تـم بنـاء عىل طلـب المالـك.

ثانيًا: بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية:

أ - الأراضي التـي لا تزيـد مسـاحاتها عىل عشرة آلاف مرت مربـع، والمباني، والمـزارع - بغض 

النظـر عـن مسـاحاتها - يتـم التعويـض عـن المسـاحات التـي تقتطـع منهـا، كام يتـم التعويـض 
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عـن المبـاني والغـرس. ولا يتـم التعويـض عـن المقتطـع منهـا لصالـح تقسـيمها وفقًـا لمـا تقـرره 

الأنظمـة والتعليامت إذا طلـب المالـك ذلـك، وذلـك في حـدود النسـبة النظاميـة المقـررة لما هو 

داخـل حـدود حمايـة التنميـة، مـا لم يكـن تجاوزهـا قـد تـم بناء عىل طلـب المالك.

ب - الأراضي التـي تزيـد مسـاحاتها عىل عشرة آلاف متر مربـع، لا يتم التعويـض عما يقتطع 

منهـا للطـرق الرئيسـية في حـدود ما نسـبته 12% من مسـاحاتها، وبشرط أن يكـون الباقي منها 

بعـد الاقتطـاع عشرة آلاف مرت مربـع فأكثـر، ويعـوض عـن الفـرق إن قلـت مسـاحة الباقـي 

منهـا عـن ذلـك. وفي حالـة تخطيطهـا وفقًا لما تقـرره الأنظمـة والتعليمات تطبق عليهـا الفقرات 

)ب، د، هــ( مـن البند أولًًا.

ثالثًا: بالنسبة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية:

بشـأنها مـن حيـث  يتـم  مـا  تعليامت حـول  والقرويـة بوضـع  البلديـة  الشـؤون  تقـوم وزارة 

التخطيـط والبنـاء فيهـا، وهـذه التعليامت تحدد حد حمايـة التنمية بالنسـبة لها بحيـث يبنى عليه 

في التفرقـة المذكـورة آنفًـا.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة:

الأراضي المملوكـة البالغـة مسـاحتها )10.000 م2( عشرة آلاف مرت مربـع فأقـل يتـم التعويـض عـن كامـل 
المسـاحة المقتطعـة لتنفيـذ شـبكات الطـرق الرئيسـة مـن قبـل الجهـة صاحبـة المشروع.

   المادة الثامنة:
الأراضي البيضـاء )الفضـاء( المملوكـة التي سـبق أن اعتمدت وزارة الشـؤون البلدية والقرويـة مخططها وأخذت 
النسـبة النظاميـة منهـا، ثـم مـر بهـا طريـق رئيـس معتمـد، يعـوض مالكها عـن المسـاحة المقتطعـة للطريـق من قبل 
الجهـة صاحبـة المشروع، مـا لم تكـن المسـاحة المتبقية غير المنامة تزيد على عشرة آلاف متر مربع؛ فيتـم التعامل مع 

المسـاحة المتبقيـة وفـق مقتضى المـادة )الحاديـة عشرة( من هـذه اللائحة.
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   المادة التاسعة:

ـا كان نـوع التنمية- يتـم التعويض عـن المسـاحات المقتطعة  في حالـة مـرور طريـق رئيـس ضمـن أراض منامة -أيًّ
ومـا يوجـد عليهـا من مبـانٍ ومنشـآت وغراس.

   المادة العاشرة:

إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسـيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسـبة النظامية، 
ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسـبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته.

  8ل المادة الحادية عشرة:

يسـتحق مالـك الأرض التعويـض عام يقتطـع لمصلحـة التخطيـط أو لتحديـد وتنفيـذ شـبكات الطـرق الرئيسـة، 
وفقًـا لمـا يأتي:

أولًًا: بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية:

1- الأرض البيضـاء )الفضـاء( المملوكـة التـي لم يسـبق أخـذ النسـبة النظاميـة منها وفق مخطـط معتمد، ومر 
بهـا طريـق رئيـس معتمـد؛ عىل الجهـة صاحبة المشروع عمل فكـرة تخطيطيـة أولية شـاملةً الطريـق الرئيس، 

بعـد أخـذ موافقـة وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة عىل ذلك، مـع مراعاة الأخـذ بما يأتي:

1/1 لا يعـوض المالـك في جميـع الحـالات عام يقتطـع مـن ملكـه إذا كانـت الزيـادة في النسـبة التخطيطية 
لمصلحـة التخطيـط بنـاء عىل طلبه.

ض المالـك عام يقتطـع مـن ملكه إذا لم تتجاوز المسـاحة المقتطعة النسـبة النظاميـة، بشرط أن  2/1 لا يعـوَّ
يكـون الباقـي من مسـاحة الأرض بعــد الاقتطـاع )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربع فأكثر.

3/1 إذا كانـت المسـاحة الباقيـة مـن الأرض بعد الاقتطـاع )10.000م2( عشرة آلاف متر مربع فأكثر 
فتعـوض الجهـة صاحبـة المشروع المالك عام زاد من المسـاحة المقتطعة عن النسـبة النظامية.

4/1 يعوّض المالك عن المسـاحة الناقصة عن )10.000م2( عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المسـاحة 
المقتطعـة من ملكه لا تتجاوز النسـبة النظامية.

5/1 يعـوّض المالـك عام يقتطـع مـن أرضـه إذا كانـت النسـبة المقتطعة لمصلحـة المشروع أكبر من النسـبة 
النظاميـة، وكان الباقـي مـن مسـاحة الأرض بعـد الاقتطـاع أقـل مـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت 
مربـع، وذلـك بتعويضـه عـن فرق المسـاحة الناقصـة عـن )10.000م2( عشرة آلاف متر مربـع، إضافة 
إلى تعويضـه عـن زيـادة فـرق النسـبة النظاميـة مطروحًا منها مـا عوض به عـن فرق المسـاحة الناقصة عن 

)10.000م2( عشرة آلاف مرت مربع.
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2- الأرض البيضـاء )الفضـاء( المملوكـة التـي سـبق أخـذ جـزءٍ مـن النسـبة النظاميـة منهـا لمصلحـة طريـق 
رئيـس، ومـر بهـا طريـق رئيس آخر معتمـد؛ تُعَدُّ فكـرة تخطيطية أولية للأرض شـاملة الطريقين المعتمــدين، 

بعـد أخـذ موافقـة وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة عىل ذلـك، مع مراعـاة الأخذ بام يأتي:

1/2 لا يعـوّض مالـك الأرض عام يقتطـع منهـا بعـد ذلـك، إذا كان المقتطـع منهـا في السـابق واللاحـق 
لم يتجـاوز النسـبة النظاميـة، بشرط أن يكـون الباقـي مـن مسـاحة الأرض بعـد الاقتطاعني )السـابق 

واللاحـق( )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع فأكثـر.

2/2 يعـوّض المالـك عـن المسـاحة الناقصـة عـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع، إذا كانـت 
المسـاحة المقتطعـة مـن الأرض سـابقًا ولاحقًـا لم تتجـاوز النسـبة النظاميـة.

3/2 يعـوّض المالـك عـن فـرق الزيـادة في المسـاحة عـن النسـبة النظاميـة السـابقة واللاحقـة إذا كانـت 
المسـاحة الباقيـة بعـد الاقتطاعني أكبر مـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع.

الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من )10.000م2( عشرة آلاف متر  4/2 إذا كانت المساحة 
مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق 
المساحة الناقصة عن )10.000م2( عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة 
النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن )10.000م2( عشرة آلاف متر مربع.

3- إذا طلـب مالـك أرض اعتامد مخطـط أرضـه )الفكـرة التخطيطية الأوليـة الموافق عليها سـابقًا(، فيراعى 
الأخذ بام يأتي:

1/3 إذا طلـب مالـك أرض تعديـل الفكـرة التخطيطيـة الأوليـة التي سـبق أن وافق عليهـا، وترتب على 
ض  هـذا التعديـل زيادة النسـبة التـي تقتطع عن النسـبة المأخوذة في الفكـرة التخطيطية الأولية؛ فلا يعـــوَّ

عـن الزيـــادة المترتبة على هـذا التعديل.

2/3 إذا عدّلـت وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة الفكـرة التخطيطيـة الأولية التي سـبق أن وافق المالك 
عليهـا، وترتـب عىل هـذا التعديـل زيـادة النسـبة التي تقتطـع عن النسـبة المأخـوذة في الفكـرة التخطيطية 

ض المالـك عـن الزيـادة المترتبة على هـذا التعديل. الأوليـة؛ يعـوَّ

4- عنــد تعــذر عمــل الفكــرة التخطيطيــة الأوليــة مــن قبــل المالــك أو في حــال عــدم موافقــة وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة عليهــا، يُعمــل مخطــط مســاحي لــأرض كاملــة لتوضيــح الطريــق الرئيــس. وإذا زادت 
نســبة الطريــق عــى )12%( مــن مســاحة الأرض الكليــة، تقــوم الجهــة صاحبــة المــروع بتعويــض المالــك 

عــن هــذه الزيــادة.
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ثانيًا: بالنسبة إلى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية:

عىل  مسـاحتها  تزيـد  التـي  التنميـة  حـدود  خـارج  الواقعـة  المملوكـة  )الفضـاء(  البيضـاء  الأرض   -1
)10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع ولم يسـبق أخذ النسـبة النظاميـة منها، ومر بها طريـق رئيس معتمد؛ 
ض المالـك عام يقتطـع منهـا في حـدود مـا نسـبته )12%( مـن مسـاحاتها، مـع مراعـاة الأخـذ بام يـأتي: فلا يعـوَّ

1/1 الأرض البيضاء )الـفــضاء( الـمــملوكة التي سـبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسـبته أكثر من 
)12%( من مساحاتــها؛ تعوّض الجهة صاحبة المشروع المــالك عما زاد على تلك النسـبة.

ض المالـك عام يقتطع من أرضه إذا لم تتجاوز المسـاحة المقتطعة نسـبة الــ )12%(، بشرط أن  2/1 لا يعـوَّ
يكـون الباقـي من مسـاحة الأرض بعـد الاقتطاع )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربع فأكثر.

3/1 يعـوّض المالـك عـن المسـاحة الناقصـة عـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع إذا لم تتجـاوز 
المسـاحة المقتطعـة مـن أرضه نسـبة الــ )%12(.

4/1 إذا كانـت المسـاحة الباقيـة بعد الاقتطاع مـن الأرض )10.000م2( عشرة آلاف متر مربع فأكثر، 
يعوّض المالك عما زاد من المسـاحة المقتطعة على نسـبة الـ )%12(.

5/1 يعـوّض المالـك عام يقتطـع مـن أرضـه إذا كانـت النسـبة المقتطعـة لمصلحـة المشروع أكبر من نسـبة 
الــ )12%(، وكان الباقـي مـن مسـاحة الأرض بعـد الاقتطـاع أقل مـن )10.000م2( عشرة آلاف متر 
مربـع، وذلـك بتعويضـه عـن فرق المسـاحة الناقصة عـن )10.000م2( عشرة آلاف متر مربـع، إضافةً 
ض بـه عن فرق المسـاحة الناقصة عن  إلى تعويضـه عـن زيـادة فرق نسـبة الــ )12%( مطروحًـا منها ما عُوِّ

)10.000م2( عشرة آلاف مرت مربع.

2- الأرض البيضـاء )الفضـاء( المملوكـة التـي مـر بهـا طريق رئيـس وأُخذت منها نسـبة أقل مـن الـ )%12( 
لمصلحـة الطريـق الرئيـس، ثـم مـر بهــا بعد ذلك طريق رئيــس آخــر معتمد، فيتـم مراعاة الأخـذ بما يأتي:

1/2 لا يعـوّض مالـك الأرض عام يقتطـع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز المقتطع منها في السـابق واللاحق 
الباقـي مـن مسـاحة الأرض بعـد الاقتطاعني السـابق واللاحـق  الــ )12%(، بشرط أن يكـون  نسـبة 

)10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع فأكثـر.

2/2 يعـوّض المالـك عـن المسـاحة الناقصـة عـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع إذا لم تتجـاوز 
المسـاحة المقتطعـة مـن الأرض سـابقًا ولاحقًـا نسـبة الــ )%12(.

3/2 يعـوّض المالـك عـن فـرق الزيـادة في المسـاحة عىل نسـبة الــ )12%( السـابقة واللاحقـة إذا كانـت 
المسـاحة الباقيـة بعـد الاقتطاعني أكبر مـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع.
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4/2 إذا كانـت المسـاحة الباقيـة بعـد الاقتطاعني أقـل مـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع، 
وكانـت المسـاحة المقتطعـة أكبر مـن نسـبة الــ )12%(، يعـوّض المالـك عـن فـرق المسـاحة الناقصـة عـن 
)10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع، إضافـةً إلى تعويضـه عـن زيـادة فرق نسـبة الــ )12%( مطروحًا 

ض بـه عـن فـرق المسـاحة الناقصـة عـن )10.000م2( عشرة آلاف مرت مربـع. منهـا مـا عـوِّ

ثالثًا: بالنسبة إلى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حدُّ حماية تنمية:

التنميـة للمـدن والقـرى  البلديـة والقرويـة بوضـع تعليامت مراحـل حـدود حمايـة  تقـوم وزارة الشـؤون 
والهجـر التـي ليـس لهـا حـدود تنميـة، ويتـم تنفيـذ مـا ورد في البنديـن )أولًًا( و)ثانيًـا( مـن هـذه المـادة وفقًـا 

التعليامت. لتلـك 

   المادة الرابعة))):
مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة الثالثـة يكـون تنفيـذ خطـوط المرافـق العامـة في الشـوارع والطـرق 
وأحرامهـا أو في الأراضي المملوكـة للدولـة، فـإذا تعـذر ذلـك وكان لا بـد مـن تنفيـذ خطـوط المرافـق 
العامـة في الأملاك الخاصـة فيتـم ذلـك بأقـل قـدر ممكـن مـن الضرر، مـع دفـع تعويـض عـادل وفقًـا 
لهـذا النظـام بعـد الاتفـاق مـع وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة ووزارة المواصلات حـول مسـارات 
هـذه المرافـق لتتفـق مـع مسـارات الشـوارع والطرق مسـتقبلًًا وفقًـا لما تقتضيـه المصلحـة العامة، ويجب 

التهميـش عىل صكـوك الملكيـات وسـجلاتها الموجـودة فيهـا هـذه المرافـق بذلـك.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة:

1- عىل وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة إبلاغ وزارة الماليـة - مصلحـة أملاك الدولـة))) - بالمواقع المخصصة 
للاسـتعمالات العامـة في المخططـات التـي تعتمـد، وذلـك خلال مدة لا تتجـاوز )30( يومًـا من تاريـخ الاعتماد 

النهائـي للمخطط.

)))	 مـادة معدلـة: إحلال عبـارة »الهيئة العامـة للطرق« محل عبـارة »وزارة النقـل والخدمات اللوجسـتية« وذلك بموجب 
قـرار مجلس الـوزراء رقم )586( وتاريـخ 1444/8/22هـ.

صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/ 1439هــ بإحلال الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة بـدلًا مـن  	(((
»مصلحـة أملاك الدولـة«.
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2- يكـون نـزع ملكيـة الأراضي المخصصـة للاسـتعمالات العامـة التي لا تشـملها النسـبة النظاميـة وفقًا لأحكام 
النظـام، عىل أن تقـدر لجنـة التقديـر التعويـض المسـتحق عنها وفقًـا لما يأتي:

أ- وفـق سـعر المرت المربع لهذه الأراضي مشـاعًا )قبـل التخطيط(، بشرط أن يصرف التعويض خلال سـنتين 
من تاريـخ التخصيص.

ب- وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعدي مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

  6ل المادة الخامسة:
ـذ شـبكات المرافـق العامـة التنسـيق مـع وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة أو وزارة  1- عىل الجهـات التـي تنفِّ
ـذ -قـدر الإمـكان- ضمـن مسـارات  النقـل))) -كل فيام يخصـه- عنـد تحديـد مسـار هـذه الشـبكات؛ لكـي تُنفََّ

الطـرق المنفـذة أو المحـددة عىل الطبيعـة.
2- يجـب تنفيـذ شـبكات المرافـق العامـة وفقًا لمخطـط عام المعتمـد الموضح عليه شـبكة الطرق الرئيسـية التي يتم 
تنفيذهـا طبقًـا لهـذا المخطـط، وفي حالـة عـدم توافـره تقوم الجهـة صاحبة المشروع باقتراح مسـار خطـوط المرافق 

الرئيسـية، وتقديمـه إلى وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة أو وزارة النقـل -كل فيما يخصـه- للموافقة عليه.
3- إذا اقتضـت الحاجـة تنفيـذ مسـار هذه الشـبكات ضمن مناطق ليس فيها مسـارات الطـرق أو لا يمكن تحديد 
مسـاراتها، فعىل الجهـة صاحبـة المشروع دفع تعويـض مقابل المسـاحات المقتطعـة لأصحـاب الأراضي التي تنفذ 

فيهـا مسـار شـبكات المرافق العامـة، وذلك وفقًا لأحـكام النظام.
4- بالنسـبة إلى مسـارات خطـوط كهربـاء الضغـط العالي )الأبراج( التـي يتطلب وجودها أحرامًـا محددة تتجاوز 
عـرض مسـار الطريـق القائم عىل الطبيعة أو المقترح على المخططـات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض 

المسـتحق عن المسـاحات المقتطعة وفقًـا لأحكام النظام.

   المادة السادسة:
مـع مراعـاة الأحـكام الواردة في المادة )الخامسـة( من هذه اللائحة، ودون الإخلال بام تقتضيه الأنظمة الأخرى، 
فإنـه عنـد حاجـة الشركـة التـي تتـولى إدارة مرفـق عـام إلى عقـارات تعرتض مسـار شـبكات المرفق الـذي تديره؛ 
يجـوز لهـا -وفقًـا لأحـكام النظام- نـزع ملكية تلـك العقارات بالقـدر الذي يتفـق وطبيعة عملها، عىل أن يقتصر 

ذلـك عىل حاجة الشـبكات الفنيـة والتقنية، وذلـك وفقًا للإجـراءات الآتية:

1- تقـدم الشركـة طلـب نـزع الملكيـة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشـاط المرفق العـام، ويصحب الطلب 
بتفصيـل كامـل للمشروع، والعقار المراد نـزع ملكيته، ومدى الحاجـة الفعلية إلى نزعه.

)))	 إحلال عبـارة »الهيئـة العامـة للطـرق« محـل عبـارة »وزارة النقل والخدمـات اللوجسـتية« وذلك بموجـب قرار مجلس 
الوزراء رقـم )586( وتاريـخ 1444/8/22هـ.
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2- تزويـد الجهـة الحكوميـة المشرفـة عىل نشـاط المرفـق بتقريـر يتضمـن تقديـرًا أوليًّـا لمجمـوع التعويضـات 
التـي سـوف تدفعهـا عـن العقـار أو العقـارات المـراد نزعها.

3- تقـدم الشركـة إلى الجهـة الحكوميـة المشرفـة عىل نشـاط المرفـق العـام مـا يثبـت مقدرتهـا الماليـة عىل دفـع 
التعويضـات المسـتحقة عـن نـزع الملكيـة.

4- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.

  16ن المادة الخامسة:
1- يصـدر قـرار الموافقـة بالبـدء في إجـراءات نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة مـن الوزيـر المختـص 

أو رئيـس المصلحـة الحكوميـة أو مجلـس إدارة الجهـاز ذي الشـخصية المعنويـة العامـة أو مـن ينيبونهـم، 

عىل أن يرفـق بالقـرار نسـخة مـن مخطـط المشروع المقرتح نـزع الملكية لأجـل تنفيـذه، وتبلـغ البلديات 

وكتـاب العـدل والجهـات المختصـة الأخـرى بذلـك. ويجـب أن يتضمـن القـرار دعـوة الجهات المشـار 

إليهـا في المادتني السادسـة))) والسـابعة))) لتسـمية مندوبيهـا خلال فرتة لا تزيد على خمسـة عشر يومًا.

2- ينشر قـرار الموافقـة في الجريـدة الرسـمية وفي صحيفتني مـن الصحـف اليوميـة التـي تـوزع 

في المنطقـة. كام تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الجهـة صاحبـة المشروع، وفي مقـر المشروع، وفي 

المحكمـة، وفي الإمـارة أو المحافظـة أو المركـز، وفي البلديـة التـي يقـع العقـار في دائـرة اختصاصهـا.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية عشرة:

يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمناً ما يأتي:

1- رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.

2- الجهة صاحبة المشروع.

3- الغرض من نزع الملكية.

)))	 الإمارة والبلدية.
)))	 جهة صاحبة العمل، والعدل، والبلدية، والداخلية، والهيئة العامة لعقارات الدولة.
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4- المخطط المعتمد للمشروع.

5- دعـوة الجهـات المشـاركة في لجنـة وصف وحصر العقـارات محل النزع ولجنـة التقدير؛ لتسـمية مندوبيها 
خلال مـدة لا تزيد على خمسـة عشر يومًا.

6- الطلـب مـن أصحـاب العقـارات الواقعـة ضمـن مخطـط المشروع تزويـد الجهـة صاحبـة المشروع بنسـخ 
مـن مسـتندات تملكهـم، وتعبئـة جدول المعلومات المتضمن بيان اسـم مالك العقار أو ممثلـه وعنوانه المعتمد 

ووسـيلة الاتصال به.

 10ن   5ن المادة السادسة:
1- لا يجـوز تقسـيم أرض أو دمـج عقـار بآخـر، أو الترخيـص بالبنـاء في العقـارات الـواردة في 

مخطـط المشروع المقرتح نـزع الملكيـة لأجـل تنفيـذه، وذلـك اعتبـارًا مـن تاريـخ التبليـغ بقـرار الموافقـة 

بالبـدء في إجـراءات نـزع الملكيـة.

التعويض، ولا  الملكية أساسًا لتقدير  بالبدء في إجراءات نزع  2- يتخذ تاريخ نشر قرار الموافقة 

يعتد بما يتم بعد ذلك من تعديلات أو إضافات أو تحسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو نحو ذلك.

3- تكـوّن الجهـة صاحبـة المشروع لجنـة تشرتك فيهـا الإمـارة والبلديـة المختصة، وتكـون مهمتها 

دخـول العقـارات الواقعـة في حـدود مخطـط المشروع بحضـور المالكين والشـاغلين أو أحدهما حسـب 

الأحـوال أو مـن يمثلهـم، وتحريـر محضر بذلك تبني فيه نـوع العقار ووصفـه الإجمالي ومشـتملاته من 

المبـاني والأسـوار والأشـجار والمزروعـات والآبـار والسـدود والعقوم وغري ذلك مما يمكـن أن يكون 

لـه أثـر في التعويـض، واسـم المالـك والشـاغل للعقـار وأصحـاب الحقـوق عليـه ممـا يقـدم للجنـة مـن 

صكـوك أو مسـتندات، مـع توضيـح ذلـك بالرسـوم والمخططـات عنـد الحاجـة، ويوقـع هـذا المحضر 

مـن قبـل أعضـاء اللجنـة وأصحـاب الشـأن مـن المالكين والشـاغلين أو من يمثلهـم. فإن امتنـع أي من 

الأعضـاء أو أصحـاب الشـأن عـن التوقيـع أثبـت ذلك في المحضر مع بيان السـبب، ولا يمنـع التوقيع 

مـن تصحيـح الخطـأ إذا ثبـت، كما تثبت الاعتراضـات إن وجدت. وعلى اللجنـة أن تنهي عملها خلال 

سـتين يومًـا مـن تاريخ قـرار الموافقـة بالبدء في إجـراءات نـزع الملكية.
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اللائحة التنفيذية

  6ن المادة الثالثة عشرة:
1- تبلـغ الجهـة صاحبـة المشروع مالكـي أو شـاغلي العقـارات -أو مـن يمثلونهـم- المشـمولة بعمليـة الحصر 
المشـار إليهـا في الفقـرة )3( مـن المـادة )السادسـة( مـن النظـام؛ بموعـد دخول لجنة الحصر لعقاراتهـم، وذلك من 
خلال الإعلان عىل تلك العقـارات أو إبلاغهـم على عناوينهـم المعتمدة، وإذا تعـذر ذلك؛ جـاز للجهة صاحبة 

المشروع اسـتخدام أي وسـيلة أخـرى ترى مناسـبتها.
ـن في محضر الحصر بيـان  2- بالإضافـة إلى مـا نصـت عليـه الفقـرة )3( مـن المـادة )السادسـة( مـن النظـام، يضمَّ
بالعقـارات المجـاورة لمحـل النـزع وكذلـك عـرض الشـوارع المحيطـة وأي معلومـة يرغـب المالـك في إثباتهـا في 

محضر الحصر بشرط أن تكـون مدعمـة بالوثائـق المؤيـدة لهـا.
3- تعـد الجهـة صاحبـة المشروع مخططًـا تفصيليًّـا لـكل عقـار مـن العقـارات المشـمولة بعملية الحصر عىل حدة، 
عىل أن يتضمـن هـذا المخطـط نوع العقـار وبيانات صك الملكيـة -إن وجد- والرفع المسـاحي الخاص به وإجمالي 
مسـاحة العقـار الكليـة والمسـاحة المـراد نزعهـا والباقي منهـا، وأي معلومة تـرى الجهة صاحبة المشروع إدراجها.

 أس)64363(  20ن  17ن  8ن  5ن   2ن المادة السابعة:
تؤلـف الجهـة صاحبـة المشروع لجنـة لتقديـر تعويـض العقـارات المقـرر نـزع ملكيتهـا أو المتضررة 

مـن المشروع عىل النحـو الآتي:
أولًًا: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم:

1- مندوب من الجهة صاحبة المشروع.
2- مندوب من وزارة العدل.

3- مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- مندوب من وزارة الداخلية.

5- مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني))).

ثانيًـا: اثنـان مـن أهـل الخبرة في العقار، ترشـحهما الغرفة التجاريـة الصناعية بالمنطقة. ويشرتط في 
أعضـاء اللجنـة أن يكونـوا مـن السـعوديين ذوي الخبرة، المعروفني بالأمانـة، وألا تقل مرتبـة مندوب 

أصبـح »منـدوب الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« ممثلاً في اللجنـة بـدلًا مـن مسـمى »منـدوب وزارة الماليـة« بنـاءً عىل  	(((
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/ 1439هــ.
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الجهـة الحكوميـة عـن السادسـة))). كام يشرتط في منـدوب وزارة العـدل -بالإضافـة إلى ذلـك- توفـر 
المؤهـل المقـرر للتعيني في السـلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضوًا في اللجنـة من كان له أو لزوجته 
أو لأحـد أصهـاره أو أقاربـه حتـى الدرجـة الرابعـة حـق أو مصلحـة في العقـار المقـرر نـزع ملكيتـه أو 

المتضرر مـن المشروع، أو كان وكيلاً لأحـد أصحـاب الحقـوق عىل العقـار أو وصيًّا أو قياًم عليه.

اللائحة التنفيذية

  أس)64363( المادة الخامسة عشرة:
1- تتـولى الجهـة صاحبـة المشروع مهمة تنسـيق عمل لجنة التقديـر والدعوة إلى اجتماعاتهـا، ولا تكون اجتماعات 

اللجنـة صحيحـة إلا بحضـور جميع أعضائهـا، وتتخذ قراراتها بأغلبيـة أصوات الأعضاء.
2- تعـد لجنـة التقديـر محضرًا تـدون فيـه جميـع المـداولات والقـرارات التـي تتوصـل إليهـا، وتُبَني فيـه العقارات 
محـل البحـث ومشـتملاتها، وبيـان المبلغ الإجمالي للتعويض، وأسامء الأعضـاء المعترضين على التقديـر ومقدار ما 

يرونـه مـن تقدير وسـبب اعتراضهـم، ويوقعـه جميع أعضـاء اللجنة.
3- ترفــع لجنــة التقديــر محضرهــا -فــور اكتــال توقيــع الأعضــاء عليــه- إلى الجهــة صاحبــة المــروع لاعتــاده. 
وعــى الجهــة صاحبــة المــروع البــت فيــه وتزويــد وزارة الماليــة))) بنســخة منــه خــال مــدة لا تتجــاوز )خمســة 

عــر( يومًــا مــن تاريخــه.
4- يعـد قـرار لجنـة التقديـر نهائيًّـا في حالـة انقضاء ثلاثني يومًا من تاريخـه دون اعتراض الجهـة صاحبة المشروع، 
أو وزارة الماليـة)2( عىل التقديـر، وفي حالـة الاعرتاض تسـتكمل الجهة صاحبة المشروع الإجـراءات وفقًا للفقرة 

)3( مـن المادة )التاسـعة( مـن النظام.
5- عنـد تعـذر تقديـر العقـارات المـراد نـزع ملكيتهـا، فعىل لجنـة التقديـر إعـداد محضر تحـدد فيـه مـدة التأجيـل 

ومسـوغاته، ورفعـه إلى الجهـة صاحبـة المشروع لاعتامده.

)))	 صدر الأمر السامي رقم )11988( في 1439/3/12هـ المتضمن: »ثانيًا: 1- على الجهات الحكومية عدم ترشيح 
موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من أنهم قد حصلوا على دورة تدريبية معتمدة 
من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية. 2- قيام معالي وزير التجارية 
والاستثمار بالإيعاز لمجلس الغرف السعودية بالتأكد من أن يكون لدى العضوين من أهل الخبرة في لجان تقدير تعويض 

العقارات اللذين ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة؛ عضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين«.
»الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« بـدلًا عـن »وزارة الماليـة« بنـاءً عىل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/  	(((

1439هـ.
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6- عىل كل عضـو مـن أعضـاء لجنـة التقدير -قبل مبـاشرة مهماته في اللجنـة- تقديم إقرار خطـي للجهة صاحبة 
المشروع يتضمـن أنـه ليـس لـه أو لزوجتـه أو لأحـد أصهـاره أو أقاربـه حتـى الدرجـة الرابعـة حـق أو مصلحـة 
-مبـاشرة أو غري مبـاشرة- في أي مـن العقارات المشـمولة بعملية نـزع الملكية أو المتضررة من تلـك العملية، وأنه 
ليـس وكيلاً لأحـد أصحـاب الحقوق على أي مـن تلك العقارات أو وصيًّـا أو قيِّما عليها، وفي حالـة تحقق أيٍّ من 
تلـك الحـالات لـدى أي عضـو مـن الأعضـاء؛ فعلى الجهـة صاحبة المشروع أن تطلب مـن الجهة التـي يتبعها هذا 

العضـو تسـمية عضو آخـر بدلًًا منـه في اللجنة.
7- مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/43( وتاريخ 1433/7/9هـ، 
يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

8- للجنـة التقديـر الاسـتعانة بمـن تـراه مـن الخبراء أو الموظفني لمسـاعدتها في أداء مهماتهـا، ويُعد رأيهـم في هذه 
ا. الحالة استشـاريًّ

   المادة الثامنة:
عىل لجنـة التقديـر المنصـوص عليهـا في المـادة السـابعة البـدء في تقديـر التعويض خلال سـتين يومًا 
مـن تاريـخ قـرار الموافقـة بالبـدء في إجـراءات نـزع الملكيـة، وأن تنتهي مـن التقدير في موعـد لا يتجاوز 
تسـعين يومًـا مـن تاريـخ قـرار الموافقة بالبدء في إجـراءات نزع الملكية، مـا لم توجد أسـباب تقرر اللجنة 

في محضر خـاص أنهـا تحـول دون ذلـك، ويعتمـد المحضر مـن الجهة صاحبـة المشروع.

  15ل المادة التاسعة:
الخبراء  مـن  تـراه  بمـن  مسـاعدتها  المختصـة  الجهـات  مـن  تطلـب  أن  التقديـر  للجنـة  1- يجـوز 

والموظفني.

2- يجـب عىل اللجنـة دخـول العقـارات في سـبيل تنفيـذ مهامهـا بحضـور المالكين والشـاغلين أو 
أحدهمـا حسـب الأحـوال أو مـن يمثلهم، وعلى هـؤلاء تمكين اللجنة مـن القيام بالأعمال التـي يتطلبها 

إنجـاز مهامها.

3- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وترفعها إلى الجهة صاحبة 
المشروع لاعتمادها. ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني))) طلب إعادة التقدير خلال 

»الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« بـدلًا عـن »وزارة الماليـة« بنـاءً عىل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/  	(((
1439هـ.
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ثلاثين يومًا من تاريخ قرار التقدير، ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون 
عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة. 
وتُكوّن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويجب أن تنهي 

عملها خلال ستين يومًا من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى.

اللائحة التنفيذية

    المادة الخامسة عشرة: )مكرر(

1- تتـولى الجهـة صاحبـة المشروع مهمة تنسـيق عمل لجنة التقديـر والدعوة إلى اجتماعاتهـا، ولا تكون اجتماعات 
اللجنـة صحيحـة إلا بحضـور جميع أعضائهـا، وتتخذ قراراتها بأغلبيـة أصوات الأعضاء.

2- تعـد لجنـة التقديـر محضرًا تـدون فيـه جميـع المـداولات والقـرارات التـي تتوصـل إليهـا، وتُبَني فيـه العقارات 
محـل البحـث ومشـتملاتها، وبيـان المبلغ الإجمالي للتعويض، وأسامء الأعضـاء المعترضين على التقديـر ومقدار ما 

يرونـه مـن تقدير وسـبب اعتراضهـم، ويوقعـه جميع أعضـاء اللجنة.

3- ترفــع لجنــة التقديــر محضرهــا -فــور اكتــال توقيــع الأعضــاء عليــه- إلى الجهــة صاحبــة المــروع لاعتــاده. 
وعــى الجهــة صاحبــة المــروع البــت فيــه وتزويــد وزارة الماليــة))) بنســخة منــه خــال مــدة لا تتجــاوز )خمســة 

عــر( يومًــا مــن تاريخــه.

4- يعـد قـرار لجنـة التقديـر نهائيًّـا في حالـة انقضاء ثلاثني يومًا من تاريخـه دون اعتراض الجهـة صاحبة المشروع، 
أو وزارة الماليـة)1( عىل التقديـر، وفي حالـة الاعرتاض تسـتكمل الجهة صاحبة المشروع الإجـراءات وفقًا للفقرة 

)3( مـن المادة )التاسـعة( مـن النظام.

5- عنـد تعـذر تقديـر العقـارات المـراد نـزع ملكيتهـا، فعىل لجنـة التقديـر إعـداد محضر تحـدد فيـه مـدة التأجيـل 
ومسـوغاته، ورفعـه إلى الجهـة صاحبـة المشروع لاعتامده.

6- عىل كل عضـو مـن أعضـاء لجنـة التقدير -قبل مبـاشرة مهماته في اللجنـة- تقديم إقرار خطـي للجهة صاحبة 
المشروع يتضمـن أنـه ليـس لـه أو لزوجتـه أو لأحـد أصهـاره أو أقاربـه حتـى الدرجـة الرابعـة حـق أو مصلحـة 
-مبـاشرة أو غري مبـاشرة- في أي مـن العقارات المشـمولة بعملية نـزع الملكية أو المتضررة من تلـك العملية، وأنه 
ليـس وكيلاً لأحـد أصحـاب الحقـوق عىل أي مـن تلـك العقـارات أو وصيًّـا أو قيِّمًا عليهـا، وفي حالـة تحقق أيٍّ 

»الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« بـدلًا عـن »وزارة الماليـة« بنـاءً عىل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/  	(((
1439هـ.
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مـن تلـك الحـالات لـدى أي عضـو مـن الأعضـاء؛ فعلى الجهـة صاحبة المشروع أن تطلب مـن الجهة التـي يتبعها 
هـذا العضـو تسـمية عضو آخر بـدلًًا منـه في اللجنة.

7- مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/43( وتاريخ 1433/7/9هـ، 
يشترط في عضوي الخبرة في لجنة التقدير أن يكونا من المختصين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

8- للجنـة التقديـر الاسـتعانة بمـن تـراه مـن الخبراء أو الموظفني لمسـاعدتها في أداء مهماتهـا، ويُعد رأيهـم في هذه 
ا. الحالة استشـاريًّ

   المادة الرابعة عشرة:
1- عىل الجهـة صاحبـة المشروع قبل مباشرة لجنة التقديـر لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شـاغلي العقارات 
-أو مـن يمثلونهـم- بتاريـخ ووقـت وقـــوف لجنـة التقديـر، وذلـك مـن خلال الإعلان عىل تلك العقـارات أو 
إبلاغهـم عىل عناوينهـم المعتمـدة، وإذا تعـذر ذلـك، جـاز للجهـة صاحبـة المشروع اسـتخدام أي وسـيلة أخرى 

ترى مناسـبتها.
2- في حالـة امتنـاع مالـك أو شـاغل العقـار محـل النـزع أو مـن يمثلـه عن تمكني لجنة التقديـر من القيـام بأعمالها، 
فعىل اللجنـة إعـداد محضر بذلـك ورفعـه إلى الجهـة صاحبـة المشروع لاتخـاذ مـا يلـزم في هـذا الشـأن، مـع إبلاغ 
مالـك العقـار بذلـك قبـل أن تتخـذ الجهـة صاحبة المشروع ما يلـزم لتطبيق مـا نصت عليـه المادة )العشرون( من 

هـذه اللائحـة عىل العقار محـل النزع.

  17ل المادة العاشرة:
تقوم لجنة التقدير بما يأتي:

1- الوقـوف عىل العقـار أو العقـارات المقـرر نـزع ملكيتهـا والتحقـق ممـا ورد في محضر اللجنـة 
المشـار إليهـا في المـادة السادسـة.

2- تقديـر العقـارات المقـرر نزع ملكيتها أرضًا، وبناءً، وأشـجارًا، ومزروعات. وأي إنشـاءات أو 
حقـوق أخرى وفق الأسـس الآتية:

أ - يكـون تقديـر التعويـض عـن العقـار عىل أسـاس قيمتـه وقـت وقـوف لجنـة التقديـر عىل 
العقـار المـراد نـزع ملكيتـه))).

)))	 صـدر الأمـر السـامي رقـم )11988( في 1439/3/12هــ المتضمـن: »أولًاً: قيـام الجهـات التـي لهـا مشروعـات 
تتطلـب نـزع ملكيـة عقـارات بإجـراء مسـح سـعري مفصـل للمنطقـة المسـتهدفة بالنـزع قبـل الموافقـة عىل المشروع، 
لتحديـد القيمـة السـوقية الفعليـة التـي تشـمل تفاصيـل حال العقار، ودراسـة واقع السـوق وتطور السـعر الـذي يطرأ 

عليـه خلال السـنتين السـابقتين لقـرار النـزع واعتامد معـدلات الأسـعار السـائدة«.
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ب - يكـون تقديـر التعويـض عىل الأشـجار عىل أسـاس قيمتهـا وقـت وقـوف اللجنـة عىل 
العقـار المـراد نـزع ملكيتـه، مـع مراعـاة نوعهـا وعمرهـا ونتاجهـا.

ج - يكـون تقديـر التعويـض عـن المزروعـات والثامر إذا لم يمكـن تأخري نـزع ملكيتهـا إلى مـا 
بعـد الانتهـاء مـن الحصـاد وقطـف الثامر وفق مـا تـراه لجنـة التقدير.

د - يكـون تقديـر التعويـض عـن الأراضي المخصصـة للاسـتعمالات العامـة التـي لا تشـملها 
النسـبة النظاميـة في المخططـات الخاصة بعد مضي سـنتين مـن تاريخ تخصيصهـا، وفقًا لأحكام 

هـذا النظام.

3- تقديـر قيمـة التعويضـات لأصحـاب العقـارات المتضررة مـن المشروع دون أن يقتطـع شيء 
منهـا لصالحـه وذلـك عىل أسـاس الفـرق بني قيمـة العقـار قبـل تنفيـذ المشروع وقيمتـه بعده.

اللائحة التنفيذية

    المادة الرابعة: )مكرر(
1- عىل وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة إبلاغ وزارة الماليـة - مصلحـة أملاك الدولـة)))- بالمواقـع المخصصة 
للاسـتعمالات العامـة في المخططـات التـي تعتمـد، وذلـك خلال مدة لا تتجـاوز )30( يومًـا من تاريـخ الاعتماد 

النهائـي للمخطط.
2- يكـون نـزع ملكيـة الأراضي المخصصـة للاسـتعمالات العامـة التي لا تشـملها النسـبة النظاميـة وفقًا لأحكام 

النظـام، عىل أن تقـدر لجنـة التقديـر التعويـض المسـتحق عنها وفقًـا لما يأتي:

أ- وفـق سـعر المرت المربع لهذه الأراضي مشـاعًا )قبـل التخطيط(، بشرط أن يصرف التعويض خلال سـنتين 
من تاريـخ التخصيص.

ب- وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعدي مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

   المادة السابعة عشرة:
يكـون تقديـر قيمـة التعويـض لأصحاب العقـارات المتضررة مـن تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منهـا شيء، وفقًا 

للإجـراءات الآتية:

»الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« بـدلًا عـن »وزارة الماليـة« بنـاءً عىل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/  	(((
1439هـ.



الفهرس35

1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.
2- عىل الجهـة صاحبـة المشروع تشـكيل لجنة من منـدوب فني منها ومن وزارة الشـؤون البلديـة والقروية، 

وإن كانـت الأرض زراعية يشرتك في اللجنة منـدوب من وزارة الزراعة.
3- عــى اللجنــة الفنيــة إعــداد تقريــر فنــي عــن الحالــة، يبــن فيــه نــوع الــرر وحجمــه وأســباب وقوعــه 

وكيفيــة معالجتــه.
4- ترفـع الجهـة صاحبـة المشروع طلـب مدعـي الضرر إلى لجنـة التقديـر مرافقًـا له التقريـر الفنـي المعد عن 

الحالـة لإجـراء مـا تـراه مناسـبًا وفق الفقـرة )3( مـن المـادة )العاشرة( مـن النظام.
5- للجنـة التقديـر -عنـد الحاجـة- الاسـتعانة في أداء مهماتهـا بمـن تـراه لإتمـام عملهـا، ويعـد رأيـه في هـذه 

ا. استشـاريًّ الحالة 

   المادة السادسة عشرة:
الأخذ  التقدير  لجنة  على  المعتمدين،  للمقيمين  السعودية  الهيئة  تضعها  التي  والضوابط  المعايير  مراعاة  مع   -1

بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، على أن توضح في قرار التقدير الطرق التي أخذت بها، التي من بينها ما يأتي:

أ - المقارنـة، وذلـك باسـتنتاج قيمـة العقـار المنزوعـة ملكيتـه عـن طريـق تحليـل أسـعار العقـارات المماثلـة 
للعقـار محـل النـزع.

ب - التكلفـة، وذلـك بمقارنـة كلفـة إنشـاء عقـار جديـد مماثـل للعقـار المنزوعـة ملكيتـه في المواصفـات 
والاسـتخدام مطروحًـا منهـا قيمـة الاسـتهلاك، وعلى أسـاس كلفة الإنشـاء السـائدة وقت صـدور قرار بدء 

إجـراءات نـزع الملكية.
ج - الدخـل، وذلـك باسـتنتاج قيمـة العقـار المنزوعـة ملكيتـه عـن طريق حسـاب الدخل الصـافي أو المتوقع 

للعقـار وعلى مـدى العمـر الإنتاجي الباقـي للعقار.

2- تهتـدي لجنـة التقديـر في تقديـر قيمـة المباني والإنشـاءات بمواصفاتها وخصائصهـا الفنية وبأقيـام المثل الجديد 
مطروحًـا منـه قيمـة الاسـتهلاك، وبقيمة عقود الإيجـار القائمة وأهميتهـا التجارية.

   المادة الحادية عشرة:
إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي:

1- تقـدر قيمـة مسـاحة الأرض المقـرر نـزع ملكيتهـا والبناء والغـراس المقام على هذه المسـاحة إذا 

كان الجـزء الباقـي مـن الأرض أو البنـاء أو الغـراس قابلاً للانتفـاع به وفـق التعليمات الفنيـة المطبقة في 

المنطقـة، وتضـاف إلى هـذه القيمـة تكاليف إصلاح وترميم الجـزء المتبقي مـن البناء.
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2- تقـدر قيمـة مسـاحة الأرض المقـرر نـزع ملكيتهـا فقـط وقيمـة كامل البنـاء أو الغـراس إذا كان 

الجـزء الباقـي مـن البنـاء أو الغـراس بعـد اقتطـاع مـا يحتاجه المشروع غير قابـل للانتفاع بـه وكان الجزء 

الباقـي مـن الأرض بعـد الاقتطـاع قابلاً للانتفـاع بـه وفـق التعليامت الفنية المطبقـة في المنطقـة، على أن 

تتـولى الجهـة صاحبـة المشروع هـدم الجـزء الباقي مـن البناء.

3- تقـدر قيمـة كامـل العقـار أرضًـا وبنـاءً وغراسًـا إذا كان الجـزء الباقـي مـن أرض العقـار بعـد 

اقتطـاع مـا يحتاجـه المشروع غير صالـح للانتفاع بـه وفق التعليامت الفنيـة المطبقة في المنطقـة، أو كانت 

تكاليـف إصلاح الجـزء الباقـي من العقار تسـاوي أو تفوق قيمـة هذا الجزء. ويعود تقديـر قابلية الجزء 

الباقـي مـن العقـار للانتفـاع بـه أو وجـود الضرر إلى لجنـة مـن الأمانـة أو البلديـة المختصـة مـع إشراك 

منـدوب أو أكثـر مـن وزارة الزراعـة والميـاه إذا كانـت الأرض زراعيـة، وذلـك لتحديـد مـدى الانتفاع 

مـن الغـراس المتبقـي مـن عدمـه أو وجود الضرر فيه.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثامنة عشرة:

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي:

1- إذا كان العقـار المقـرر نـزع ملكيتـه أرضًـا فقط، فتقدر قيمة مسـاحة هذا الجزء إذا كان الجـزء الباقي منها 
قابلاً للانتفـاع بـه وفـق التعليامت الفنية المطبقة في المنطقـة، أما إذا كان الجـزء الباقي منها غري قابل للانتفاع 

بـه فتقدر قيمة كامل مسـاحة الأرض.

2- إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته أرضًا وبناءً وغراسًا فيراعى اتباع الآتي:

1/2 تقـدر قيمـة مسـاحة الجـزء المقـرر نزع ملكيته مـن الأرض فقـط، إذا كان الباقي منها قابلاً للانتفاع 
بـه وفـق التعليامت الفنيـة المطبقـة في المنطقة في حالـة عدم تأثر المبـاني والغراس.

2/2 تقـدر قيمـة مسـاحة الجـزء المقـرر نزع ملكيته مـن الأرض فقط وما تأثـر من البناء والغـراس المقامة 
عىل هـذا الجـزء المنـزوع، إذا كان الجـزء الباقـي مـن الأرض والبنـاء والغـراس قابلاً للانتفـاع بـه وفـق 
التعليامت الفنيـة المطبقـة في المنطقـة، عىل أن تضـاف قيمـة تكاليـف إصلاح وترميـم الجـزء الباقـي مـن 

البنـاء إذا كانـت قيمتهـا مسـاويةً أو أقـل مـن قيمـة ذلـك الجزء.
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3/2 تقـدر قيمـة مسـاحة الجـزء المقـرر نـزع ملكيتـه مـن الأرض فقـط، إذا كان الجـزء الباقـي منهـا قابلاً 
للانتفـاع بـه وفـق التعليامت الفنية المطبقـة في المنطقة، وتقـدر قيمة كامل البنـاء أو الغـراس إذا كان الجزء 

الباقـي مـن أي منهام بعـد اقتطـاع مـا يحتـاج إليه المشروع غري قابل للانتفـاع به.

4/2 تقـدر قيمـة كامـل العقـار أرضًـا وبنـاءً وغراسًـا إذا كان الجـزء الباقي مـن أرض العقار بعـد اقتطاع 
مـا يحتـاج إليـه المشروع غير قابـل للانتفاع بـه وفق التعليامت الفنيـة المطبقـة في المنطقة.

5/2 تتـولى لجنـة - تشـكل مـن الأمانـة أو البلدية المختصـة والجهة صاحبة المشروع - تقديـر قابلية الجزء 
الباقـي مـن العقـار للانتفـاع بـه، وتحيـل تقريرهـا إلى الجهـة صاحبـة المشروع لإحالتـه إلى لجنـة التقديـر 
لتحديـد التعويـض المسـتحق وفـق الإجـراءات المتبعة، مـع إشراك منـدوب )أو أكثر( مـن وزارة الزراعة 

في حالـة كـون الأرض زراعية.

3- تتحمل الجهة صاحبة المشروع تكاليف هدم وإزالة الجزء الباقي من البناء إذا كان غير قابل للانتفاع به.

4- يجـوز لمالـك العقـار طلـب الاسـتفادة مـن الجـزء الباقي مـن عقـاره إذا كان هذا الجـزء مجـاورًا لعقار آخر 
يملكـه بصك ملكية مسـتقل.

   المادة الثانية عشرة:
إذا اقتصر نـزع الملكيـة عىل جـزء مـن العقـار ونقصـت قيمـة الجـزء أو الأجـزاء الباقيـة منه بسـبب 

تنفيـذ المشروع، وجـب مراعـاة النقصـان عنـد تقديـر التعويض المسـتحق.

   المادة الثالثة عشرة:
يجـوز أن يكـون التعويـض عـن العقـار المنزوعة ملكيته للمنفعـة العامة أو جزء منـه أرضًا إذا رضي 

بذلك))). المالك 

)))	 صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/61( في 1444/4/29هــ بأحـكام خاصـة بتقديـر تعويـض العقـارات المـراد نـزع 
ملكيتهـا، ونصـه: »أولًًا: اسـتثناءً مـن الأحـكام ذات الصلـة الـواردة في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة 
ولائحتـه  1424/3/11هــ  بتاريـخ  )م/15(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  العقـار،  عىل  المؤقـت  اليـد  ووضـع 
التنفيذيـة، يشـمل التعويـض العـدل للعقـارات المـراد نـزع ملكيتهـا القيمـة السـوقية ومقابـل الأضرار مضافًـا إليهام 
عـوض عـن نـزع الملكيـة نسـبته )20%( مـن القيمـة السـوقية للعقـار. ثانيًـا: في حـال كان التعويـض عينيًـا، يعفـى مـن 
تنـزع ملكيـة عقـاره مـن رسـوم الأراضي البيضـاء عىل العقـار البلـدي -إن كان أرضًـا- لمـدة محـددة اسـتثناءً مـن نظام 
 رسـوم الأراضي البيضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( بتاريخ 1424/3/11هـ، عىل أن يتفق وزير المالية <
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اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة عشرة:

يجـوز للجهـة صاحبـة المشروع أن تعـرض عىل مالك العقـار المنزوعـة ملكيتـه للمنفعة العامـة تعويضًـا عينيًّا من 
العقـارات المملوكـة للدولـة بعـد اسـتكمال الإجـراءات اللازمـة في هـذا الشـأن وموافقـة الجهـة المختصـة نظامًـا، 

عىل أن يكـون ذلـك وفقًـا للضوابـط الآتية:

1- الحصـول عىل موافقـة مالـك العقـار المنزوعـة ملكيتـه، المتضمنـة موافقته الأوليَّـة على التعويـض العيني 
بدلًًا مـن التعويـض النقدي.

2- أن يكـون العقـار البديـل وفقًـا لمخطـطٍ معتمـدٍ وخاليًـا مـن الشـوائب والادعـاءات وغري مسـتثمر أو 
مسـتأجر.

3- أن تتـولى لجنـة التقديـر تقديـر قيمـة العقـار المنزوعـة ملكيتـه والعقـار البديـل، وذلـك بشـكل متزامـن 
وخلال مـدة لا تتجـاوز )90( يومًـا.

4- ألاَّ تتجـاوز نسـبة الفـرق بني القيمـة النقديـة للعقـار البديـل والقيمـة النقديـة للعقـار المنزوعـة ملكيتـه 
نسـبة )30%(، إذا كان الفـرق في القيمـة لمصلحـة الجهـة صاحبـة المشروع.

5- أن يصـدر صاحـب الصلاحيـة - بعـد موافقـة المالـك الخطيـة عىل قـرار لجنـة التقديـر - قـرار الموافقـة 
عىل إنهـاء إجـراءات التعويـض العينـي، وأن تتخذ الجهـة صاحبة المشروع الإجـراءات اللازمـة لنقل ملكية 
العقـار الحكومـي البديل باسـم المالك، عىل ألاّ يُفرغ للمالك إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوسـاطة 

كاتـب العـدل أو المحكمة.

>رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة لعقـارات الدولة ووزير الشـؤون البلدية والقروية والإسـكان على تحديـد تلك المدة. 
ثالثًـا: يطبـق مـا ورد في البنـد أعلاه على جميع العقـارات، بما فيها العقارات التي صدر في شـأنها قـرارات بدء إجراءات 
النـزع ولم تصـدر قـرارات نهائيـة بتقديرهـا، وذلـك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكيـة العقـارات للمصلحة العامة 
ووضـع اليـد المؤقـت على العقار، ولا يشـمل ذلـك العقارات الواقعة ضمـن المشروعات الصادر في شـأن نزع ملكيتها 
وتقديـر التعويـض عنهـا أحـكام خاصـة -بأوامـر ملكية أو سـامية- بحدود مـا تضمنت تلـك الأحكام. رابعًـا: يعمل 
بام ورد في هـذا المرسـوم اعتبـارًا مـن اليـوم التالي لنشره في الجريدة الرسـمية. خامسًـا: على سـمو رئيس مجلـس الوزراء 

والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسـومنا هذا«.
وصـدر قـرار مجلس الوزراء رقم )333( في 1444/4/28هــ، وجاء في نصه: »ثالثًا: تحمل الدولة ضريبة التصرفات 
العقاريـة المترتبـة عىل شراء عقـار بديـل للعقـار المنزوعـة ملكيتـه، عىل أن يكـون مـا تتحملـه الدولـة في حـدود مبلـغ 
الضريبـة المفـروض عىل عمليـة الشراء فيام لـو كان بكامل مبلـغ التعويـض أو أقل، وأن يكـون ذلك التحمـل في حال 

تمـت عمليـة شراء العقـار البلـدي خلال مـدة لا تتجـاوز )5( سـنوات من تاريخ اسـتلام مبلـغ التعويض«.
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   المادة الرابعة عشرة:
إذا اختلفـت مسـاحة العقـار الـواردة في وثائـق إثبـات الملكيـة عـن المسـاحة الفعلية للعقار حسـب 
وضعـه عىل الطبيعـة، فيجـري التقديـر حسـب المسـاحة الفعلية أو الـواردة في وثائـق الملكيـة أيهما أقل، 

وذلـك دون إخلال بحـق مالـك العقـار في إثبـات ملكيته للجـزء الـذي لم يدخـل في التقدير))).

   المادة الخامسة عشرة:
إذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع، 
حسب  مساحيًّا  الملكيات  هذه  تحديد  وجب  تملك،  آثار  أو  علامات  المشروع  تنفيذ  أثناء  ظهرت  أو 
العلامات الظاهرة أو التي تظهر أثناء التنفيذ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها، 
وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى أي مطالبة في المستقبل))).

اللائحة التنفيذية

  14ل المادة العشرون:
لا يمنـع عـدم معرفـة مالـك العقـار محـل النـزع من البـدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتـزم الجهة صاحبـة المشروع 

بتدويـن سـجل مسـتقل مـؤرخ لـكل حالـة على حـدة، يُبَين فيه مـا يأتي:

)))	 قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )38( في 1404/2/10هــ ونصـه: »أولًاً: أن تعميـم وزارة العـدل رقـم )3/165/ت( 
وتاريـخ 1403/10/6هــ مـن الفقرتني )1و2( المشـار إليهام أعلاه كفيـل بمعالجـة تعديـل المسـاحة ابتـداءً ووضـع 
أو  بالزيـادة  والطبيعـة  الصـك  بني  المسـاحة  اختلاف  حـال  في  التعويـض  صرف  طريقـة  إن  ثانيًـا:  لهـا.  الضوابـط 
النقص،فإنـه يؤخـذ بأقلهـا فيكـون التعويـض بموجـب الأقـل منهما مسـاحة، فـإن أبدى صاحـب الصك ممانعـة فعليه 
إثبـات الزيـادة لـدى الجهـة الشرعيـة المختصـة وينسـحب عليـه حكـم أي مـن الفقرتني المذكورتني آنفًـا، وعىل الجهة 
الحكوميـة المنـزوع لصالحهـا المشروع أن تكون طرفًـا متداخلًًا في ذلك وفي حـال إثبات الزيادة حسـب الوجه الشرعي 

والتعليامت يصرف التعويـض المسـتحق لقـاء مـا نـزع«.
الشؤون الإسلامية  المقدر يصرف إلى وزارة  التعويض  فإن  التي لا يوجد عليها صكوك  المساجد  )))	 يستثنى من ذلك 
حسب الأمر السامي رقم )50( في 1422/2/13هـ المتضمن: »1- يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )171( 
التعويضات  صرف  بشأن  1405/4/2هـ،  وتاريخ   )59( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  المعدل  1400/9/23هـ  في 
التعليمات،  بديلة حسب  بناء مساجد  التعويضات في  أن تصرف هذه  توجد عليها صكوك، على  المقدرة لمساجد لا 
كما أنه يستثنى من ذلك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، فحين ينزع عقار تحت ولايتهم فإنه يصرف لهم 
السامي رقم )73051( في 1440/12/24هـ  المطالبة لاستخراج صكٍ لهم، وذلك حسب الأمر  التعويض دون 
بتوجيه الجهات التي نزعت أو ستنزع عقارات أحد المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن 

في حكمهم للمنفعة العامة بتسليم تعويضاتها إلى الهيئة وعدم مطالبتها بإخراج صكوك لها... إلخ«.
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1- اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.
2- موقع العقار محل النزع، وإحداثياته.

3- محضر لجنة الحصر.
4- المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.

5- محضر لجنة التقدير.
ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.

   المادة السادسة عشرة:
تبلـغ الجهـة صاحبـة المشروع أصحـاب الحقـوق عىل العقـارات المقـرر نـزع ملكيتهـا بالتعويـض 

المقـدر لهـم بالطـرق الإداريـة، فـإن تعـذر إبلاغهـم بذلـك فيتـم النشر وفقًـا لمـا جـاء في البنـد الثـاني من 

المـادة الخامسـة ويكـون ذلـك بمثابـة التبليـغ.

   المادة السابعة عشرة:
1- تقـوم الجهـة صاحبـة المشروع بتبليـغ مالكـي العقـارات وشـاغليها بوجـوب إخلائهـا خلال 
المـدة التـي تحددهـا، عىل ألا تقـل هـذه المـدة عـن ثلاثني يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بالإخلاء. وتتـم 
إجـراءات الصرف قبـل التاريـخ المحـدد للإخلاء، عىل ألا يسـلّم مبلـغ التعويـض لصاحبـه إلا بعـد 

تسـليم العقـار))) وتوثيقـه بواسـطة كاتـب العـدل أو المحكمـة.

2- يجـوز في الحـالات الاسـتثنائية طلـب إخلاء العقـار قبـل انتهـاء الإجـراءات ودفـع التعويض، 
ويتـم ذلـك بقرار مـن الوزيـر المختص.

3- في كل الحـالات إذا أخرجـت الجهـة صاحبـة المشروع مالـك العقـار مـن عقـاره أو منعتـه مـن 

الانتفـاع بـه قبـل تسـلم التعويـض سـواء كان بصـورة اسـتثنائية أو غيرهـا فيعطـى أجـرة المثل عـن المدة 

)))	 صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )418( في 1444/6/17هــ ونصـه: »أن عبارة »تسـليم العقـار« الـواردة في الفقرة 
رقـم )1( مـن المـادة )السـابعة عشرة( من نظام نـزع ملكية العقـارات للمنفعة العامـة ووضع اليد المؤقت عىل العقار، 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هــ، تعنـي التسـليم النظامـي للعقـار بتوثيـق ما يطرأ 
عىل الحقـوق المتعلقـة بـه أمـام كاتب العـدل أو المحكمـة، وأن صرف التعويضـات عن النـزع يكون بعد تسـليم العقار 

بهـذا المعنى، وقبـل إخلائه«.
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التـي بني الإخلاء وتسـلم التعويـض مـا لم يكـن سـبب تأخري صرف التعويـض بسـببه. وتقـدر أجـرة 

المثـل اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة السـابعة مـن هـذا النظام.

   المادة الثامنة عشرة:
يجـب أن يتـم صرف التعويـض عـن العقـار المنزوعـة ملكيتـه للمنفعـة العامـة خلال سـنتين مـن 

تاريـخ صـدور قـرار الموافقـة بالبـدء في إجـراءات نـزع الملكيـة، فـإذا تعذر ذلك جـاز لمن نزعـت الملكية 

منـه طلـب إعـادة التقديـر، إلا إذا كان تأخري صرف التعويـض بسـبب يعـود إليـه.

اللائحة التنفيذية

   المادة الحادية والعشرون:

يجـب أن تشـتمل مسـتندات إنهـاء إجـراءات التعويـض عىل نسـخة مـن قـرار الموافقـة عىل البـدء في إجـراءات 
نـزع الملكيـة ونسـخة مـن مسـتندات الملكيـة، والمخطـط التفصيلي للعقـار المتضمـن حـدود ومسـاحات الأجـزاء 

المنزوعـة ملكيتهـا والباقـي مـن مسـاحته، ومحضري لجنتـي الحصر والتقديـر.

   المادة التاسعة عشرة:
إذا اسـتغنت الجهـة صاحبـة المشروع عـن كامـل عقار سـبق نزع ملكيتـه أو جزء منه قابـل للانتفاع 

بـه حسـب التعليامت الفنيـة المطبقـة في المنطقـة ولا يمكـن تخصيصـه لمشروع آخـر ذي نفـع عـام فيحق 

لمـن نزعـت الملكيـة منـه أو ورثتـه اسرتداده خلال سـتة أشـهر مـن تاريـخ التبليـغ بذلـك لقـاء إعـادة 

المدفوع. التعويـض 

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية والعشرون:
عنـد رغبـة الجهـة صاحبـة المشروع الاسـتغناء عـن العقار الذي سـبق أن نزعت ملكيتـه أو جزء منـه، ولم يكن من 

الممكـن تخصيصـه لمشروع آخر ذي نفع عـام، فعليها مراعـاة ما يأتي:
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1- أن يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحية في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة 
أملاك الدولـة -كل بحسـب اختصاصـه- وذلـك دون الإخلال بام تقيض به الأنظمـة والتعليامت في هذا 

الشأن.

2- أن يبلـغ قـرار الاسـتغناء خطيًّـا بموجـب نسـختين، إحداهمـا تسـلم لمـن نزعـت ملكيـة العقـار منـه أو 
لورثتـه في محـل إقامتـه أو عملـه، والأخـرى للجهـة صاحبـة المشروع.

3- يجب أن يشتمل تبليغ قرار الاستغناء على ما يأتي:

أ - اسم الجهة صاحبة المشروع.

ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر.

ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعة ملكيته أو ورثته.

د - اسـم الموظـف -أو مـن في حكمـه- الـذي قـام بالتبليـغ، والجهـة التـي يعمـل فيهـا، وتوقيعـه على كل 
مـن الأصـل والصورة.

4- في حالـة عـدم التوصـل إلى معرفـة عنـوان مالـك العقـار المـراد الاسـتغناء عنـه أو ورثتـه، فيتـم إبلاغـه 
بقـرار الاسـتغناء عـن طريـق النشر في إحـدى الصحـف المحليـة بالإضافـة إلى النشر في أيٍّ مـن الوسـائل 

الإلكترونيـة.

5- عىل مـن سـبق أن نزعـت ملكية عقـاره -في حالة رغبته في اسرتداد العقار- أن يتقدم هـو أو أحد ورثته 
خلال سـتة أشـهر مـن تاريخ التبليـغ المنوه عنـه آنفًا بطلب خطـي إلى الجهـة صاحبة المشروع يتضمن رغبته 

في اسرتداد العقـار مقابل إعـادة التعويض المدفوع له سـابقًا.

6- إذا مضـت المـدة المشـار إليهـا في الفقـرة )5( أعلاه ولم يتقـدم مـن سـبق أن نزعـت ملكيـة عقـاره أو أحد 
ورثتـه إلى الجهـة صاحبـة المشروع بطلـب اسرتداد العقـار وإعـادة التعويـض المدفـوع؛ جاز للجهـة صاحبة 

المشروع التصرف في العقـار بالكيفيـة التـي تراهـا محققـة للمصلحـة العامـة، وذلك وفقًـا للأنظمـة المتبعة.
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الباب الثاني
وضع اليد المؤقت على العقار
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   المادة العشرون:
1- يجـوز وضـع اليـد مؤقتًـا عىل العقـارات لقـاء تعويـض عـادل لا يقـل عـن أجـرة المثـل تحـدده 
لجنـة التقديـر المشـار إليهـا في المـادة السـابعة مـن هـذا النظـام، وذلـك في حـالات الطـوارئ والكوارث 
والأوبئـة ومـا شـابهها، أو لتنفيـذ مشروع ذي نفـع عـام عاجـل يتوقـف عىل وضـع اليـد المؤقـت عىل 

العقـار المذكـور ولا يوجـد بديـل سـواه.

2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقًا لهذا النظام.

3- لا تجـوز إزالـة المنشـآت أو المبـاني إلا بعـد انتهـاء الإجـراءات الخاصـة بتقديـر التعويضـات 

عنهـا. المسـتحقة 

   المادة الحادية والعشرون:
تحـدد المـدة القصـوى لوضـع اليـد المؤقـت بام لا يتجاوز ثلاث سـنوات، ويصـدر قرار وضـع اليد 

مـن الجهـة المختصـة بنـزع الملكيـة، ويجـب أن يتضمـن القـرار مـدة وضـع اليد المؤقـت والغـرض الذي 

تـم مـن أجله.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة والعشرون:

عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي:

1- أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.

2- عىل الجهـة الحكوميـة -قبـل وضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار- أن تعـد محضر وصـف وحصر للعقـار 
المـراد وضـع اليـد عليـه، وتسـلم صـورة منـه لأصحـاب الشـأن مـن المالكني والشـاغلين أو مـن يمثلهـم؛ 

وذلـك لمطابقتـه مـع حالـة العقـار عنـد انتهـاء المـدة المحـددة لوضـع اليـد.

3- يتـم تقديـر التعويـض المسـتحق عـن مـدة وضع اليـد المؤقت عىل العقار من قبـل لجنة التقديـر، وبشرط 
ألا يقـل التعويـض عـن أجـرة المثـل، بالإضافـة إلى مـا يترتـب عىل ذلـك مـن تكاليف، وتتخـذ لجنـة التقدير 

قراراتهـا بالأغلبية.
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   المادة الثانية والعشرون:
إذا رأت الجهـة المعنيـة أن المـدة القصـوى لوضـع اليـد المؤقت غير كافيـة فعليها أن تتفـق مع المالك 

عىل تحديـد مـدة جديـدة قبـل نهاية المـدة بفترة كافيـة، فإذا تعـذر الاتفاق معه عىل ذلك فيخىل العقار.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة والعشرون:

1- عىل الجهـة صاحبـة المشروع عنـد الرغبـة في الاسـتغناء عـن العقـار الذي تـم وضع اليـد المؤقت عليـه؛ تبليغ 
مالكـه بذلـك قبـل إخلائـه بمـدة كافيـة لا تقـل عـن )30( يومًـا، وذلـك بموجـب خطـاب تعـده مـن نسـختين 

إحداهمـا تُعطـى للمالـك أو لورثتـه في محـل إقامتـه أو عملـه والأخـرى للجهـة صاحبـة المشروع.

2- يجـب أن يشـتمل التبليـغ المشـار إليـه في الفقرة )1( أعلاه على اسـم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ 
وتاريخـه باليـوم والشـهر، والاسـم الكامـل لصاحـب العقار محل وضع اليد أو ورثته، واسـم الموظـف -أو من في 

حكمـه- الـذي قـام بالتبليغ والجهـة التي يعمل فيهـا وتوقيعه على نسـختي التبليغ.

   المادة الثالثة والعشرون:
تقـوم الجهـة صاحبـة المشروع بتعويض مالك العقـار محل وضع اليـد المؤقت عـن الأضرار الناتجة 

عـن ذلك.

اللائحة التنفيذية

    المادة الثالثة والعشرون: )مكرر(

عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي:

1- أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.

2- عىل الجهـة الحكوميـة -قبـل وضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار- أن تعـد محضر وصـف وحصر للعقـار 
المـراد وضـع اليـد عليـه، وتسـلم صـورة منـه لأصحـاب الشـأن مـن المالكني والشـاغلين أو مـن يمثلهـم؛ 

وذلـك لمطابقتـه مـع حالـة العقـار عنـد انتهـاء المـدة المحـددة لوضـع اليـد.
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3- يتـم تقديـر التعويـض المسـتحق عـن مـدة وضع اليـد المؤقت عىل العقار من قبـل لجنة التقديـر، وبشرط 
ألا يقـل التعويـض عـن أجـرة المثـل، بالإضافـة إلى مـا يترتـب عىل ذلـك مـن تكاليف، وتتخـذ لجنـة التقدير 

قراراتهـا بالأغلبية.

   المادة الخامسة والعشرون:

1- تتـولى لجنـة فنيـة تشـكلها الجهـة صاحبة المشروع بمشـاركة ممثل مـن وزارة الماليـة))) تقدير التكاليـف اللازمة 
لإصلاح التلفيـات والأضرار التـي أصابـت العقار محـل وضع اليد، والمـدة اللازمة لإصلاحـه، وذلك بموجب 
محضر تثبـت فيـه حالـة العقـار ومـا لحـق بـه مـن أضرار نتيجـة الاسـتعمال، ويوقعـه أعضـاء اللجنـة والمالـك أو 
صاحـب الحـق عىل العقـار أو مـن يمثلهـم، فإن لم يحضر أي منهـم بعد إبلاغـه تبليغًـا صحيحًا ودون إبـداء عذر 
مقبـول؛ تسـتكمل اللجنـة الفنيـة عملهـا وتوقـع محضرها وفقًا للإجـراءات المتبعـة. وعند اعرتاض أي منهم على 
حجـم الضرر أو نوعـه، والتكاليـف اللازمـة لذلك المثبتـة في المحضر، فله أن يـدون تحفظه ويوقـع عليه ولا يؤثر 

ذلك عىل تسـلمه للعقار.

2- تتـولى لجنـة التقديـر النظـر في محضر اللجنة الفنية المشـار إليـه في الفقرة )1( من هذه المـادة في حالة الاعتراض 
عليـه، وعليهـا التحقـق مـن الأضرار التـي أصابـت العقـار محـل وضـع اليـد، وإعـداد محضر تبني فيه نـوع الضرر 
وحجمـه وكيفيـة معالجتـه والتكاليـف المترتبـة عىل ذلـك، ولهـا أن تسـتعين بمـن تـــراه مـن المختصيـــن، وتتخـذ 

قرارهـا بالأغلبيـة، عىل أن تنهـي مهمتهـا خلال مـدة لا تتجاوز تسـعين يومًا مـن تاريـخ تكليفها.

»الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة« بـدلًا عـن »وزارة الماليـة« بنـاءً عىل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )621( في 24/ 12/  	(((
1439هـ.
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الباب الثالث
أحكام ختامية



الفهرس48

   المادة الرابعة والعشرون:
يجـوز لأصحـاب الشـأن التظلـم أمـام ديـوان المظـالم من جميع قـرارات اللجـان والأجهـزة الإدارية 

التـي تتخـذ وفقًـا لهـذا النظـام، خلال سـتين يومًا مـن تاريـخ إبلاغهم بالقـرار.)))

   المادة الخامسة والعشرون:
مـع مراعـاة حـالات نـزع الملكيـة التـي تضمنتهـا الأنظمـة الأخـرى، يلغـي هـذا النظـام نظـام نـزع 

الملكيـة للمنفعـة العامـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/65( والتاريـخ 1392/11/16هـ، 

وأحـكام نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة والتعويـض عنهـا الـواردة في نظـام الطـرق والمبـاني الصـادر في 

1360/6/1هــ، والأحـكام المقـررة لاقتطـاع الـذراع المعامري، كام يلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن 

أحكام.

   المادة السادسة والعشرون:
يقرتح وزيـر الشـؤون البلديـة والقرويـة مـا يلـزم لتنفيذ هـذا النظام مـن لوائح، وتصـدر بقرار من 

مجلـس الوزراء.

)))	 صـدر قـرار مجلـس القضـاء الإداري رقـم )1441/5/ثانيًـا( وتاريـخ 1441/3/16هــ المتضمـن: »تعديـل صياغة 
مشروع آليـة النظـر في التظلامت مـن قـرارات نزع ملكيـة العقارات للمنفعـة العامة لتكـون بالصيغة الآتيـة: آلية النظر 
في التظلامت مـن قـرارات نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة 1- عىل المحكمـة التحقـق -عنـد نظـر دعـوى إلغاء 
محضر تقديـر قيمـة العقـار المقـرر نـزع ملكيتـه للمنفعـة العامـة- مـن تقديـم المتظلـم شـواهد واقعيـة تؤيـد عـدم عدالة 
التقديـر ومـن ذلـك: أ. وجـود محضر تقدير لعقـار مجاور للعقار محـل الدعوى يختلف فيـه التقدير بما يزيـد على )%10( 
عىل تقديـر قيمـة العقـار محـل الدعـوى، مـع الأخذ في الحسـبان تقـارب وقت التقديـر وتشـابه العقاريـن في الأوصاف 
المؤثـرة في القيمـة. ب. تقديـم تقديـرات للعقار محـل الدعوى يعدها على الأقـل ثلاثة من المقيمني المعتمدين من الجهة 
المعنيـة، بشرط أن يكـون متوسـط تلـك التقديـرات أكثـر مـن القيمـة المقـدرة في محضر التقديـر بام يزيـد عىل )%10(. 
2- للمحكمـة التحقـق مـن الشـواهد المعنيـة بطلـب مـا يـأتي: أ. تقديـم بيانـات وخرائـط مـن الجهـة صاحبـة المشروع 
توضـح موقـع العقـار محـل الدعوى والعقارات المجاورة والمشـابهة له في المنطقـة المقرر نزع الملكيـة فيها -إن وجدت- 
وقيمـة التقديـر لـكل منهـا. ب. تقديـم تقريـر مـن كتابـة العـدل يتضمـن القيـم التـي بيع بهـا العقـار محل الدعـوى -إن 
وجـدت- والعقـارات المجاورة والمشـابهة له خلال السـنتين السـابقتين لتاريـخ محضر التقديـر. 3. إذا تحققت المحكمة 

مـن الشـواهد المقدمـة ورأت الإحالـة إلى أهـل الخبرة؛ فيشرتط نـدب ثلاثة خبراء معتمديـن للتقدير«.
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   المادة السابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره))).

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة والعشرون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها))).

)))	 نشر في جريدة أم القرى العدد رقم )3944( بتاريخ 1424/4/6هـ.
)))	 نشر في جريدة أم القرى العدد رقم )4596( بتاريخ 1437/2/29هـ.
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ملحق
الأوامر والتعليمات ذات الصلة
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- الأمر السامي رقم )73051( في 1440/12/24هـ:

بتوجيـه الجهـات التـي نزعـت أو سـتنزع عقـارات أحـد المشـمولين بنظـام الهيئـة العامـة للولايـة 

عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم للمنفعـة العامـة بتسـليم تعويضاتهـا إلى الهيئة وعـدم مطالبتها 

بإخـراج صكـوك لها...إلـخ.

- الأمر السامي رقم )9849/م/ب( في 1429/12/13هـ:

بشـأن الالتـزام بسلامة تطبيـق جميع أحكام نظـام نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة وعلى وجه 

الخصـوص مـا يتعلـق بصحة تشـكيل لجـان التقدير والتمثيـل فيها وسلامة إجراءاتهـا، وأن تضع لجان 

التقديـر في اعتبارهـا المحافظة عىل المال العام.

- الأمر السامي رقم )11988( في 1439/3/12هـ:

المتضمن:

أولًًا: قيـام الجهـات التـي لهـا مشروعات تتطلب نزع ملكية عقارات بإجراء مسـح سـعري مفصل 

للمنطقـة المسـتهدفة بالنـزع قبـل الموافقـة عىل المشروع، لتحديـد القيمـة السـوقية الفعليـة التـي تشـمل 

تفاصيل حال العقار، ودراسـة واقع السـوق وتطور السـعر الذي يطرأ عليه خلال السـنتين السـابقتين 

لقـرار النزع واعتماد معدلات الأسـعار السـائدة:

ثانيًا:

1- على الجهات الحكومية عدم ترشـيح موظفيها للمشـاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا 

بعـد التأكـد مـن أنهم قـد حصلوا عىل دورة تدريبية معتمـدة من الهيئة السـعودية للمقيمني المعتمدين، 

وأن يكونـوا حاصلين على الشـهادة الجامعية.

2- قيـام معـالي وزيـر التجاريـة والاسـتثمار بالإيعـاز لمجلـس الغـرف السـعودية بالتأكـد مـن أن 

يكـون لـدى العضويـن مـن أهـل الخبرة في لجـان تقديـر تعويـض العقـارات اللذيـن ترشـحهما الغرفـة 

التجاريـة الصناعيـة بالمنطقـة؛ عضويـة في الهيئـة السـعودية للمقيمني المعتمديـن.
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ثالثًـا: عىل الجهـات الحكوميـة أن تعطـي مشروعاتهـا الاسرتاتيجية -عنـد دراسـتها- حقهـا مـن 

الوقـت بام يكفـل تغطيـة جميـع الجوانـب المتعلقـة بهـا )الاقتصاديـة، والماليـة، والاجتماعيـة، والأمنية(.

- الأمر السامي رقم )37779( في 1434/10/12هـ:

بشـأن الالتـزام بسلامة تطبيـق جميع أحكام نظـام نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة وعلى وجه 

الخصـوص مـا يتعلق بصحة تشـكيل لجان التقديـر والتمثيل فيها وسلامة إجراءاتها.

- الأمر السامي رقم )64363( في 1439/12/16هـ:

بشأن الجهات المشاركة في لجان تقدير العقارات لنزع ملكيتها، والمتضمن ما يلي:

1- التأكيـد عىل الجهـات المشـاركة في تقديـر العقـارات لنـزع ملكيتهـا، وفقًـا لنظـام نـزع ملكيـة 

العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( 

بتاريـخ 1424/3/11هــ القيـام بـالآتي:

المـادة  في  عليهـا  المنصـوص  التقديـر  لجـان  أعضـاء  في  توافرهـا  الواجـب  بالشروط  الالتـزام  أ- 

)السـابعة( مـن نظـام نـزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة ووضع اليـد المؤقت على العقـار، وعلى كل 

عضـو في اللجنـة تقديـم مـا يؤيـد ذلك مـن جهته للجهـة صاحبة المشروع. وكذلك الالتـزام بالشروط 

الـواردة في الفقرتني )6( و)7( مـن المـادة )الخامسـة عشرة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع ملكيـة 

العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت على العقـار الصادرة بقـرار مجلس الـوزراء رقم )54( 

بتاريـخ 1437/2/11هـ.

ب- التقيـد بالمـدد المحـددة في النظـام لبـدء حصر وتقديـر وإعـادة تقديـر العقـارات، وإذا اتضـح 

للجهـة صاحبـة المشروع أن تأخـر إنهـاء التقديـر بسـبب أحـد أعضـاء لجنـة التقديـر فعليهـا الرفـع إلى 

جهتـه لمسـائلته عـن ذلـك، وتحديـد موعـد لا يتجـاوز )أربعـة عشر( يومًـا مـن تاريـخ الرفـع؛ لمعـاودة 

انعقـاد اللجنـة.
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ج- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتسريـع آليـة عمـل لجنـة التقديـر بحيـث تكـون تسـمية مندوبيهـا 

خلال )خمسـة عشر( يومًـا مـن بدايـة احتسـاب المـدة المقـررة نظامًـا لإنهـاء اللجنة أعمالهـا، مـع التأكيد 

عىل أن تنهـي اللجنـة أعمالهـا بتوقيـع المحضر خلال هـذه المـدة؛ عىل أن تراعـي المـدد النظاميـة التـي 

اشـتملت عليهـا أحـكام نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامـة ووضع اليـد المؤقت عىل العقار.

 د- عىل منـدوب أمانـة المنطقـة أو البلدية المختصة تقديـر المعلومات التي تحتاج إليهـا لجنة التقدير 

فيام يخـص نـوع اسـتخدام العقـارات المـراد نـزع ملكيتهـا، وأنظمـة البنـاء المعتمـدة في الموقـع، وكذلـك 

مواقـع العقـارات مـن حيث حـدود التنمية.

هــ- عىل منـدوب وزارة العدل تقديم تقريـر إلى لجنة التقدير عن مبايعـات العقارات التي تمت في 

كتابـة العـدل المختصـة في منطقـة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السـنة السـابقة لاجتماع اللجنة.

 2- توجيــه الهيئــة الســعودية للمقيمــن المعتمديــن بإعــداد وإصــدار دليــل مهنــي لأعــال تقييــم 

الأصــول الثابتــة والمنقولــة لأغــراض نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة، عــى أن يتضمــن ملحقًــا 

ــهر(،  ــتة أش ــال )س ــك خ ــتملات وذل ــع المش ــة وجمي ــول المنقول ــة للأص ــعار تقريبي ــى أس ــتمل ع يش

وتحدثــه الهيئــة دوريًــا. ولموافقتنــا عــى مــا انتهــى إليــه مجلــس الــوزراء بهــذا الخصــوص؛ اعتمــدوا إكــال 

مــا يلــزم بموجبــه.
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ملحق
الأحكام القضائية
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تمهيد
يـةً بالغـةً في فَهـمِ مـوادِّ النِّظـامِ ولوائحه، فإن شـئتَ قُلتَ إنها تفسري  ـوابقُ القضائيـة أهمِّ تُشـكل السَّ

النظـام، أو تطبيقـه الحـي، التـي من خلالها يتمكـن الممارس أو المبـاشر للنظام فهمـه وتطبيقه في حالات 

مماثلـة تعـرض لـه، وليـس الأمر ما ذكر فحسـب، بل إنَّ تطوير النِّظامِ نفسـه وسـدَّ ثغراتـه لا يتأتَّيان إلا 

مـن خلال الأحـكام القضائيـة والتطبيقـات المبـاشرة لـه، فيصـدر تبعـاً لذلـك مـا يملأ تلـك الفجوات 

ـل الفَـوت وبتجر النقـص، كام أن للسـوابق القضائيـة ثمـرات منهـا: تذليـل  مـن أوامـر وتعاميـم تُكمِّ

السـبل أمـام القضـاة، وإثـراء التجارب والخبرات، وتوحيـد الاجتهاد في الأحـكام))).

لاً، ولدارسـه مُغنيـاً، وانتخبت  لذلـك قمـتُ بإلحـاق هـذا الفصـل ليكون لمطالـع هذا النظـام مكمِّ

خمسـة عشر حكاًم قضائيـاً، لتكـون بمثابـة التطبيـق للنظـام، ولأنَّ القصد فيـه الوجازة مـع تحقيق قصد 

ر موضوعها، وأظهـر ما جاء  الإفـادة، عَمـدتُ إلى تهذيـبِ الواقعـة، بقـدر مـا يتمكـنُ القارئ مـن تَصـوُّ

فيهـا مـن بيِّنـات ودفوعـات وأسـباب، مع ذكر الحكم الناشـئ عن ذلك، ولمن شـاء الاطلاع على مزيد 

مـن التفاصيـل ففيام يلي رابـط إلى ملف يحوي النسـخ الكاملة لهـذه الأحـكام القضائية. 

)))	 انظر: السوابق القضائية، عبد الله بن محمد بن آل خنين، صفحة )9(.

https://qadha.org.sa/files/shares/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%B2%D8%B9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85.pdf
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الحكم القضائي الأول
موضوع الحكم:

امتناع الجهة صاحبة المشروع من نزع الجزء المتبقي من العقار.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة دعـوى تضمنـت أن المدعـى عليهـا -الطـرف الثـاني- 

قامـت بنـزع مسـار أبـراج الخـط الهوائـي بـأرض موكلـه، والمنـزوع مـن داخـل ملـك موكلَيْـه المملـوك 

لهام بالصـك رقـم )..(، حيـث تم نـزع مسـاحة قدرهـا )3494/22م2(، وقـد تبقى جزء بني المنزوع 

والطريـق لم تقـم المدعـى عليهـا بنزعـه ومقـداره )1868/02م2( لا يمكـن الاسـتفادة منـه مطلقـاً، 

وختـم صحيفـة الدعـوى بطلـب إلـزام المدعـى عليهـا بنـزع الجـزء المتبقـي وغري المسـتفاد مـن أرض 

. كليه مو

وقـام الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بتقديـم مذكـرة الدفـاع والتـي تضمنـت: أن المدعـي لم يقـدم 

مـا يثبـت بـأن الجـزء المتبقـي لا يمكـن الانتفـاع بـه خلاف الأصـل وهـو أن المسـاحة المتبقـي مسـتفاد 

منهـا وفقـاً للامدة الحاديـة عشرة في الفقـرة )3( مـن نظام نـزع الملكية، كام تضمنت الفقـرة )2/5( من 

المـادة الثامنـة عشرة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع الملكيـة: »أن تتـولى لجنـة مـن الأمانـة أو البلديـة 

المختصـة والجهـة صاحبـة المشروع تقديـر قابليـة الجـزء الباقـي مـن العقـار للانتفـاع بـه«، ولا يخفى أن 

تقديـر قابليـة الجـزء للاسـتفادة منـه من عدمـه لا يخضع لـرأي مالـك الأرض ورغبته بل يخضـع لمعايير 

وضوابـط فنيـة نظاميـة لا بـد مـن مراعاتهـا، كام يذكـر وكيـل المدعـى عليهـا بـأن المسـاحة المتبقيـة بعـد 

النـزع للمسـار الكهربائـي ثلاثـة أضعـاف الجـزء المنـزوع، وختـم المدعـى عليـه مذكرتـه بطلـب الحكـم 

بعـدم قبـول الدعـوى شـكلًا ورفضهـا موضوعاً.

أجاب المدعي ما مفاده: أن مسـار أبراج الخط الهوائي قد قسـم أرض موكله إلى ثلاثة أجزاء، جزء 

بـه مسـار أبـراج الخـط الهوائـي ومسـاحته )3494/22م2(، وجـزء آخـر مسـاحته )1868/02م2( 



الفهرس57

وهـو الجـزء غري المسـتفاد منه وهو موضـوع هذه الدعـوى، والجزء الثالث مسـاحته تزيد عىل أكثر من 

)12.000م2(، وهـذا لم يطالـب موكلـه بنزعـه وليـس لـه علاقـة بموضـوع الدعـوى، ويذكـر بـأن ما 

يدفـع بـه ممثـل المدعـى عليهـا بـأن الشركة تسـمح للمدعـي باسـتخدام الأرض التـي تحت مسـار أبراج 

الخـط الهوائي غري صحيح.

أسباب الحكم:

ولمـا كان قـرار المدعـى عليهـا بالامتنـاع عـن تشـكيل اللجنـة المنصـوص عليهـا في المادة )السـابعة( 

مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة لاسـتكمال إجـراءات النـزع للجـزء المتبقي مـن عقار 

المدعـي، وكام نصـت المـادة )الحاديـة عشرة( مـن ذات النظـام أنـه: »إذا اقتصر نـزع الملكيـة عىل جـزء 

مـن العقـار فيتبـع مـا يأتي...إلـخ«، ولما نصـت المادة )الثانيـة عشرة( مـن ذات النظام، وقد تبني للدائرة 

أن امتنـاع المدعـى عليهـا ليـس لـه مـا يسـنده مـن النظـام، إذ إن تشـكيل لجنـة للوقـوف عىل العقار محل 

الدعـوى وتقديـر مـدى الانتفـاع مـن الجـزء المتبقـي مـن عدمـه مـن الأهمية بمـكان، ووفقـاً لمـا تضمنته 

النصـوص النظاميـة المشـار إليهـا أعلاه.

الحكم:

الدائـرة بإلغـاء قـرار وزارة الطاقـة السـلبي المتضمـن الامتنـاع عـن اتخـاذ الإجـراءات  حكمـت 

النظاميـة المنصـوص عليهـا في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل 

العقـار الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ على العقـار المملوك لـ )...( 

و )...( بالصـك رقـم )...( وتاريـخ 1435/5/2هــ.

مستند الحكم:

المـواد )7، 11، 12( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل 

العقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هــ.
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حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيا انتهى إليه من قضاء.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )5077( لعـام 1441هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

الإداريـة )836( لعـام 1443هــ تاريـخ الجلسـة 1443/2/28هــ.
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الحكم القضائي الثاني
موضوع الحكم:

الطعن في محضر لجنة التقدير، وعدم عدالته.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة دعـوى تضمنـت أن المدعـى عليهـا -الطـرف الثـاني- 

بلديـة القطيـف قـد أبلغتـه بتاريـخ 1442/7/24هـ طبقاً لمحضر الإبلاغ بنـزع ملكية العقـار المذكور 

-محـل الدعـوى- لقـاء تعويـض وقـدره )...( طالبـاً إلغاء محضر تقدير العقـار لعدم عدالـة التعويض، 

وتعويضـه تعويضـاً عادلاً.

وقـام الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بتقديـم مذكـرة الدفـاع والتـي تضمنـت: أن العقـار المذكـور 

قـدم تقديـره وفقـاً لأسـلوب المقارنـة والتكلفـة ومـن لجنـة مؤلفـة مـن )..( لـذا يطلـب الحكـم برفـض 

الدعـوى.

طلبـت الدائـرة مـن المدعـي: أن يقـدم قـراراً بتقديـر عقـار مجـاور للعقـار محـل الدعـوى، عىل أن 

يكـون العقـار المجـاور مقاربـاً وقـت تقديـره للعقـار محـل الدعـوى، وأن يكون العقـار المجاور مشـابهاً 

للعقـار محـل الدعـوى في الأوصـاف المؤثـرة في القيمـة، أو أن يقـدم تقديـرات للعقـار محـل الدعـوى 

هـا ثلاثـة مـن المقيمني المعتمديـن عىل الأقـل، وتقديـم مـا يثبـت كونهـم مـن المعتمديـن،  عىل أن يعدَّ

وأن تكـون التقديـرات المذكـورة سـالفاً قائمـة عىل أسـاس قيمـة عقاره وقـت وقوف لجنـة التقدير على 

العقـار المـراد نـزع ملكيته.

أسباب الحكم:

وحيـث إن المدعـي يطلـب إلغاء محضر تقدير العقار السـالف ذكره، ولمـا تضمنته المادة )السـابعة( 

مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار الصـادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هــ، بـأن تؤلـف الجهـة صاحبـة المشروع لجنـة لتقديـر 
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تعويـض العقـارات المقـرر نـزع ملكيتهـا أو المتضررة مـن المشروع..، ومـا دلـت عليـه مـن أن المنظـم 

قـد اشرتط لصحـة انعقـاد لجنـة التقديـر من الشروط ما يضمـن به عدالـة تقديـرات أسـعار العقارات 

المنزوعـة للمنفعـة العامـة مراعيـاً بذلـك المصلحـة العامـة والخاصـة عىل حـد سـواء، ولمـا نصـت عليـه 

الفقـرة )1( مـن المـادة السادسـة عشرة مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المقيمني المعتمديـن، ولمـا نصـت 

عليـه الفقـرة )2( مـن المـادة الثانيـة )الاسـتقلالية( مـن ميثـاق آداب وسـلوك مهنـة التقييـم.

الحكم:

حكمـت الدائـرة برفـض الدعـوى رقـم )2687( لعـام 1442هــ القامـة مـن )..( ضـد بلديـة 

القطيـف.

مستند الحكم:

المـواد )7، 24( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضع اليـد المؤقت عىل العقار 

الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

حكم الاستئناف:

حكمـت المحكمـة بتأييـد الحكـم فيـا انتهـى إليـه من قضـاء، وأضافـت في أسـبابها: رداً عىل ما كره 

المدعـي مـن وجـود أشـجار وموجـودات في عقـاره لم يتم التعويـض عنها؛ بأن محضر الحصر لم يتضمن 

أي وصـف للأشـجار والموجـودات يمكـن مـن خلالـه معرفة قيمتهـا، ولم يعترض المدعي عىل ما ورد 

في محضر الحصر حيـث اقتصر تظلمـه عىل محضر التقديـر ومـا تضمنته من مبلـغ مالي.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )2687( لعـام 1442هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

الإداريـة )392( لعـام 1443هــ تاريـخ الجلسـة 1443/4/12هــ.
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الحكم القضائي الثالث)))
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي بإلـزام وزارة الزراعة والمياه تعويضـه عما نزع من مزرعته، واعرتاض وزارة المالية 

عىل مطالبـة المدعـي بحجة صدور الصـك الشرعي المثبت لملكيتـه بتاريخ لاحق عىل تنفيذ المشروع.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- باسـتدعائه الـذي يتضمـن أنـه حصـل عىل الصـك رقـم )..( في 

1403/2/26هــ الصـادر مـن محكمـة القـرى التابعـة لمنطقـة الباحـة المتضمـن تملكـه للمزرعـة -محل 

الدعـوى- ويطلـب صرف التعويـض لقـاء نـزع الملكيـة الواقعـة عىل مزرعتـه مـن قبـل وزارة الزراعـة 

وعـن الأشـجار التـي كانـت بهـا، والبئـر المثبتـة لـدى وزارة الزراعـة والميـاه.

أجـاب الطـرف الثـاني -المدعى عليـه- بأن طلب التعويض المقدم من المدعي قد رفع بعد الدراسـة 

إلى وزارة الماليـة والتـي اعترضـت عىل صرف التعويـض للمدعـي لكـون خـروج صـك المدعي لاحق 

لتاريـخ إقامـة المشروع عـام 1399هـ، بينما خروج الصـك كان في عام 1403هـ.

أجـاب المدعـي: بـأن الصـك الشرعي لا ينشـئ الملكية وإنام هو يكشـفها، وأن ملكيته ثابتـة له منذ 

حـوالي عشريـن سـنة، كام أن تقـدم بطلب إثبـات التملك لهـذه المزرعة قبل تنفيذ المشروع بسـتة أشـهر، 

وأن سـبب التأخري هـو ظـروف الحصـول عىل موافقـات الدوائـر الحكوميـة، وقد ثبـت بالصك -محل 

الدعـوى- بأنـه اشرتى المزرعـة من المواطـن )...( الذي تـولى إحياءها من عـام 1385هـ.

الحكم:

حكمـت الدائـرة باسـتحقاق المدعـي )...( للتعويـض المقـرر عام نـزع مـن مزرعتـه بـوادي تربـة 

لصالـح مشروع الميـاه المغـذي لمدينـة الطائـف عـام 1399هــ وصرفـه لـه.

)))	 أدرجـت هـذا الحكـم وإن كان سـابقاً لصـدور نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة محـل العناية، لمناسـبة طرد 
منـاط الحكـم عىل الصـور المماثلـة لهـذه الخصومـة، ولأن الحكـم لم يسـتند عىل مـا يخالف النظـام محـل العناية.
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مستند الحكم:

أن الصـك يثبـت بالإحيـاء الشرعـي في مثـل هـذه الحالـة وليـس بتاريـخ صـدور الصـك، وحيـث 

إن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )349( في 13-1389/5/15هــ قىض بـأن »عىل مـن اسـتحصل مـن 

ملكـه بـدون رضـاه فلـه الحـق في المطالبـة بالتعويـض«، وقـد أيـد ذلـك بالأمـر السـامي الكريـم رقـم 

)1349/3/م( في 1402/12/20هــ، وأن يكـون ذلـك قاعـدة عامـة يسـار عليهـا.

هيئة التدقيق:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيا انتهى إليه من قضاء.

رقـم القضيـة )1/758/ق( لعـام 1404هــ، رقـم الحكم الابتدائـي )10/د/4( لعـام 1405هـ، 

رقـم حكـم هيئـة التدقيـق )100/ت/1( لعـام 1405هـ تاريـخ الجلسـة 1405/8/14هـ.
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الحكم القضائي الرابع
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا المتضمـن حسـم النسـبة التخطيطيـة المجانيـة المقـدرة 

بــ)33%( مـن إجمـالي المسـاحة المقتطعة مـن أرضه، وتعويضـه عن كامل مـا اقتطع منهـا، وتعويضه عن 

مماطلـة المدعـى عليهـا في صرف التعويـض لـه -عـدم سريـان مـدد التظلـم عىل القـرارات المنعدمـة-.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بطلـب صرف تعويـض كامـل يقابل قيمة مشرتاه لألرض -محل 

الدعـوى- حيـث إنـه اشرتاه بمبلـغ قـدره )250.000( ريـالاً، وبعـد نـزع ملكيـة عقـاره لصالـح 

مشروع طريـق الجبيـل السريـع أعطـي تعويضـاً قـدره )50.000( ريـالاً فقـط، وبعـد أن تظلـم إلى 

ديـوان المظـالم صـدر الحكم رقـم )3/د/ق/31( لعام 1414هــ بإلزام المدعى عليها بتعويضه حسـب 

اللجنـة المنصـوص عليهـا في نظـام نـزع ملكيـة العقـار للمنفعـة العامـة، وبعد قرابـة أربع سـنوات حدد 

لـه مبلـغ التعويـض وقدره )167.000( ريـالاً، فرفض ذلك إذ لا يصل إلى قيمـة شراء هذه الأرض، 

كام يطلـب تعويضـه عـن مماطلـة المدعـى عليهـا منـذ 1406هــ إلى هـذا اليـوم وقـد وضعـت يدهـا على 

أرضه.

وقـام الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بتقديـم مذكـرة الدفـاع، والتـي تضمنـت: عـدم اختصـاص 

ديـوان الظـالم ولائيـاً بنظـر الدعـوى، وأن المدعـي سـبق وأن قامـت الوزارة بتشـكيل لجنة قـدرت قيمة 

عقـاره المنـزوع فاعرتض المدعـي وألـزم الديـوان المدعـى عليهـا تعويـض المدعـي عـن طريـق اللجنـة 

النظاميـة المنصـوص عليهـا في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة وقـد تـم ذلك وشـكل لجنة 

حسـب النظـام المذكـور وعـوض المدعـي بتعويـض قـدره )250.000( ريـالاً وحسـم منـه بعـد ذلك 

نسـبة التخطيـط ومقدارهـا )33%( فحصـل عىل تعويـض صـاف يقـدر بــ )167.500( ريـالاً، وأن 

المدعـي قـرر الموافقـة عليـه إذا لم يحسـم نسـبة التخطيـط مـن المسـاحة المقتطعـة، كام أنـه وبحسـب المادة 
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)الرابعـة( مـن قواعـد المرافعـات أمـام الديـوان تصبـح دعـواه قد انتهـت المدة المسـموح له برفـع دعواه 

فيهـا وأنهـم يطلبـون رفـض الدعـوى برمتهـا والحكـم لصالحهم.

أسباب الحكم:

وعليـه فيكـون التكييـف الصحيـح والسـليم لدعـوى المدعـي هنـا هو طعنـه في قرار المدعـى عليها 

المتضمـن حسـم نسـبة التخطيـط المقـدرة بــ )33%( نظري المسـاحة المقتطعـة والمشروعـة منه بعد حسـم 

نسـبة التخطيـط مـن ذلك التعويض المقدر وبالتـالي فليس بصحيح دفع المدعـى عليها بعدم اختصاص 

الديـوان ولائيـاً بنظـر الدعـوى بذريعـة أن المدعـي يتظلـم مـن تقديـر اللجنة المشـكلة، ذلـك أن المدعي 

لا يتظلـم ولا يطعـن في التعويـض المقـدر مـن اللجنـة المشـكلة كام بينـا ولكن إنام يطعن في قرار حسـم 

نسـبة التخطيـط المقـدرة بــ )33%( المطبقـة عىل تعويض اللجنـة المقدر له نظري أرضه المقتطعـة لصالح 

مشروع طريـق الجبيـل السريع، ومن ثم فتكـون الدعوى هنا من اختصاص ديـوان المظالم ولائياً فضلًا 

عـن اختصـاص الدائـرة بنظرهـا نوعيـاً ومكانياً، وحيـث إن الثابت موافقـة المدعي على هـذا التعويض 

وحصـول رضـاه التـام بـه بشرط أن لا يحسـم منه نسـبة )33%( كما هـو موضح من إقـراره لدى المدعى 

عليهـا، وحيـث إن الثابـت لـدى الدائرة أن قرار المدعى عليها بحسـم نسـبة )33%( من قيمة التعويض 

المقـدر للمدعـي أن ذلـك الحسـم بنتـه على غير سـبب مشروع، ومن ثم فإن قـرار المدعى عليها بحسـم 

نسـبة )33%( مـن قيمـة التعويـض المقـدر للمدعـي نظامـاً هـو قـرار منعـدم ومفتقـد لمقوماتـه، ومن ثم 

يكـون عملاً ماديـاً يجـوز الطعن عليـه في أي وقت، ويكون حكم القضاء بشـأنه كاشـفاً لوجه الانعدام 

فقـط، ومـن ثـم حكـم الـدارة بقبولـه شـكلًا، وأمـا مـن جهـة الموضـوع فـإن مسـاحة الأرض المنزوعـة 

تقـدر بــ )2500م2( وحيـث إن هذه المسـاحة كلها قـدر نزعت ملكيتها ولم يبق منهـا بيد المدعي شيء، 

وبالرجـوع لصـورة الصـك الـذي بيـد المدعـي يتضـح أنـه لم يتـم تدويـن خضوع أرضـه للتخطيـط، مما 

يتضح معه أن المدعي عليها ارتكبت خطأ جسـيمًا بهذا الحسـم، إذ إن شروط حسـم النسـبة التخطيطية 

لم تتحقـق في الأرض محـل الدعـوى، وحيـث إن المـادة )الرابعـة( مـن قواعـد المرافعـات والإجـراءات 

أمـام الديـوان بينـت أنـه فيام لم يـرد بـه نـص خـاص فـإن الدعـوى المنصـوص عليهـا في الفقرتني )ج، 
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د( مـن المـادة )الثامنـة( مـن نظـام الديـوان لا تسـمع بعـد ميض خمـس سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق 

المدعـى بـه مـا لم يكـن ثمـة عـذر شرعي حـال دون رفـع الدعوى يثبـت للدائـرة، وحيـث إن المدعي قد 

نشـأ حقـه في التعويـض مـن تاريخ )1408هـ( حسـب ما جاء في خطـاب الإمارة الموجه لفـرع الديوان 

ومـع ذلـك لم يتقـدم بطلـب التعويـض إلا عنـد رفـع دعـواه هنـا بتاريـخ )1424/10/16هــ( إلا أن 

عـذره في ذلـك انتظـاره لتعويضـه حسـب نظـام نـزع ملكيـة العقـار والـذي كان موضوعـه وإجراءاتـه 

قائمـة، حتـى تبني لـه لـدى فـرع وزارة الماليـة تسـليمه التعويـض المقـدر لـه محسـوماً منـه نسـبة )%33( 

وذلـك بتاريـخ 1424/2/24هــ، ومـن هنـا فإن المدعـي يعتبر عـذره مقبولاً.

الحكم:

حكمـت الدائـرة بقبـول الدعـوى المقامـة مـن المدعـي ضـد المدعـى عليهـا إدارة الطـرق والنقـل 

بالمنطقـة الشرقيـة شـكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حسـم نسـبة التخطيط المقدرة بـ )33%( وتسـليم المدعي 

تعويضـه عـن أرضـه المنزوعـة كاملاً والمقـدر بمبلـغ )250.000( ريـالاً.

مستند الحكم:

المـواد )2، 7( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هــ.

هيئة التدقيق:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

رقم القضية )1/3365/ق( لعام 1424هـ، رقم الحكم الابتدائي )5/د/إ/32( لعام 1425هـ 

رقم حكم هيئة التدقيق )3230/ت/1( لعام 1425هـ تاريخ الجلسـة 1425/8/5هـ.
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الحكم القضائي الخامس
موضوع الحكم:

مطالبة المدعي بالتعويض بأجرة المثل عن الفترة التي استغلت فيها الجهة المدعى عليها أرضه.

خلاصة الواقعة:

بلائحـة  المكرمة/جـدة  مكـة  بمنطقـة  الإداريـة  المحكمـة  إلى  -المدعـي-  الأول  الطـرف  تقـدم 

دعـوى ضمنهـا مطالبـة المدعـى عليهـا/ مشـاريع الميـاه بمنطقـة مكـة المكرمـة، بأجـرة المثـل للفرتة من 

1419/1/1هــ، إلى 1427/11/28هــ اسـتناداً للحكـم الصـادر مـن الدائـرة الفرعيـة العشريـن 

بديـوان المظـالم بجـدة في الحكـم رقـم )8/د/ف/1420/20هــ( حيـث إن المدعـى عليهـا اسـتغلت 

أرضـه بوضـع أنابيـب الميـاه حتـى أزيلـت هـذه الأنابيـب.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بأنـه لا مانـع لـدى الإدارة مـن تعويـض المدعـي بأجـرة 

المثـل حيـث إن المدعـي سـبق وأن حكـم لـه عـن الفرتة السـابقة لرفـع الأنابيـب، وهـذه الدعـوى التي 

يطالـب بهـا هـي امتـداد للفترة السـابقة ولا مانـع لدينا مـن تعويض المدعي عـن الفترة المتبقيـة بعد رفع 

الأنابيـب حسـب المـدة التـي أشـار إليهـا في لائحـة دعواه.

وبعـد أن أطلعـت الدائـرة طرفي الدعـوى على تقرير لجنة العقـار بالغرفة التجاريـة الصناعية بجدة: 

وبسـؤال المدعـي عام ورد في التقريـر قـرر قناعتـه بـه، أمـا ممثـل المدعـى عليهـا -وبعـد المهلـة وبعـرض 

التقريـر عىل جهتـه التـي يمثلهـا- فأجـاب بأن المبالـغ المطلوبـة مرتفعة جداً ويطلـب إعادة النظـر فيها، 

وبسـؤال المدعـي عـن ذلـك أجـاب: أن التقرير الذي تعرتض عليه المدعـى عليها تم من قبـل لجنة فنية 

وأنـه يسـتحق أكثـر مـن هـذه الأجـرة بسـبب طول المـدة وعـدم انتفاعه مـن أرضه، ثـم قـرر الاكتفاء بما 

سـبق، وطلـب الفصـل في الدعـوى، وكذلـك الطـرف الآخـر -المدعـى عليهـا- قـرر الاكتفاء بما سـبق 

وليـس لديه مـا يضيفه.
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أسباب الحكم:

وبعد أن تبين للدائرة أن الجهة قد استغلت عقار المدعي بالانتفاع بعد صدور حكم ديوان المظالم 

)8/د/ف/20/( لعام 1420هـ، وقد أقر ممثل الجهة المدعى عليها باستغلال أملاك المدعي بوضع 

خط الأنابيب فيها ولا ما مانع لديهم من تعويضه عن ذلك، وحيث نصت المادة )العشرون( من نظام 

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار أنه: »يجوز وضع اليد مؤقتاً لقاء 

تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام...«، 

وحيث الأمر ما ذكر فإن اللجنة المشار إليها في المادة )السابعة( هي المعتبرة في تقدير أجرة المثل.

الحكم:

المـادة  في  عليهـا  المنصـوص  النظاميـة  اللجنـة  بتشـكيل  عليهـا  المدعـى  بإلـزام  الدائـرة  حكمـت 

)السـابعة( منـة نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار الصادر 

بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( بتاريـخ 1424/3/11هــ، وذلـك لتقديـر أجـرة المثـل للعقـار ملـح 

المطالبـة مـن تاريـخ 1419/1/1هــ حتـى تاريـخ 1427/11/28هــ.

مستند الحكم:

المـواد )7، 20( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضع اليـد المؤقت عىل العقار 

الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لعـام  )36/د/إ/12(  الابتدائـي  الحكـم  رقـم  1427هــ،  لعـام  )2/5840/ق(  القضيـة  رقـم 

1429هــ رقـم حكـم الاسـتئناف )62/إس/6( لعـام 1430هــ تاريـخ الجلسـة 1430/1/16هــ.
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الحكم القضائي السادس
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قرار المدعى عليها السـلبي بامتناعها عـن نزع ملكية أرضـه وتقدير قيمتها، 

والنظـر في أجـرة مثلها خلال فرتة وضع يدها.

خلاصة الواقعة:

إلى الديـوان باسـتدعاء ضمنـه تظلمـه مـن قيـام المدعـى عليهـا  تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- 
بوضـع يدهـا عىل أرضـه الزراعيـة الواقعـة بمركـز البـدع التابعـة لمنطقـة تبـوك المملوكـة لـه بموجـب 
صـك شرعـي منـذ مـا يزيـد عىل خمـس وعشريـن سـنة دون أن تنـزع ملكيتهـا وتعوضـه عام لحقـه مـن 

أضرار جـراء ذلـك.

ــي  ــة الت ــن الأراضي الأثري ــر م ــي تعت ــأن أرض المدع ــه- ب ــى علي ــاني -المدع ــرف الث ــاب الط فأج
يجــب المحافظــة عليهــا تحقيقــاً للمصلحــة العامــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة )21( مــن نظــام الآثــار 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )26/3( وتاريــخ 1392/6/23هـــ، ومــع ذلك فإن موضــوع المواقع 
ــراح  ــوزراء لاق ــس ال ــى مجل ــة ع ــن معروض ــة للمواطن ــراني المملوك ــراث العم ــع ال ــة ومواق الأثري
ــا  ــاء ب ــرر الأطــراف الاكتف ــم ق ــوزارة رد بشــأنه، ث ــرد لل ــه لم ي ــزع ملكيتهــا، إلا أن الحلــول المناســبة لن

قدمــاه وطلبــا الحكــم في القضيــة.

أسباب الحكم:

وبعـد أن تبني للدائـرة أن الجهـة المدعـى عليهـا قـد وضعت يدهـا عىل الأرض الزراعيـة المملوكة 
للمدعـي بموجـب الصـك الشرعـي، ولمـا كان الثابت أنهـا لا تزال تضع يدهـا عليها وتمنـع المدعي من 
التصرف فيهـا بحجـة أنهـا مـن الأراضي الأثريـة التـي يجـب المحافظـة عليهـا...، ولمـا كان حـق الملكية 
مـن الحقـوق المحترمـة شرعـاً ونظامـاً كام ورد في المـادة رقـم )18( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، ولما 
كانـت المدعـى عليهـا قـد وضعـت يدهـا عىل أرض المدعـي تحقيقـاً للمصلحـة العامة لأنها مـن أراضي 
الآثـار، فـإن الواجـب عليهـا في سـبيل تحقيق ذلـك ألا تهدر حقـوق الأفـراد وأن تراعي مـا نصت عليه 
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الأنظمـة بهـذا الخصـوص، ذلـك أن المـادة رقـم )21( مـن نظـام الآثـار تنـص عىل أنـه: »يجـوز لدائـرة 
الآثـار حـق امتلاك أي مبنـى تاريخـي أو منطقـة أثريـة عىل يجـري الامتلاك وفـق قواعـد نـزع الملكيـة 
للمنفعـة العامـة«، ولمـا كانـت المـادة )3/17( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة تنـص 
عىل أنـه: »في كل الحـالات إذا أخرجـت الجهـة صاحبـة المشروع مالـك العقار مـن عقـاره أو منعته من 
الانتفـاع بـه قبـل تسـلم التعويـض سـواء كان بصـورة اسـتثنائية أو غيرهـا فيعطـى أجـرة المثل عـن المدة 
التـي بني الإخلاء وتسـلم التعويـض مـا لم يكـن سـبب تأخري صرف التعويـض بسـببه. وتقـدر أجـرة 
المثـل اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة السـابعة من هـذا النظام«، ولمـا كانت المـادة )1/20( من ذات 
النظـام تنـص عىل أنـه: »يجـوز وضـع اليـد مؤقتًا عىل العقـارات لقـاء تعويض عـادل لا يقل عـن أجرة 
المثـل تحـدده لجنـة التقدير المشـار إليها في المادة السـابعة مـن هذا النظـام...«، ولما كانت المـادة )2/20( 
مـن ذات النظـام تنـص عىل أنـه: »لا يمنـع وضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار مـن اتخـاذ إجـراءات نـزع 
الملكيـة وفقًـا لهـذا النظـام«، ولما كانـت المادة )21( مـن ذات النظام تنص على أن: »تحـدد المدة القصوى 
لوضـع اليـد المؤقـت بام لا يتجاوز ثلاث سـنوات«، ولمـا كانت المـادة )22( من ذات النظـام تنص على 
أنـه: »إذا رأت الجهـة المعنيـة أن المـدة القصـوى لوضع اليـد المؤقت غير كافية فعليهـا أن تتفق مع المالك 
عىل تحديـد مـدة جديـدة قبـل نهاية المدة بفرتة كافية، فـإذا تعذر الاتفاق معـه على ذلك فيخىل العقار«.

الحكم:

بإلـزام وزارة التربيـة والتعليـم )إدارة الآثـار بمنطقـة ...( باتخـاذ الإجـراءات  الدائـرة  حكمـت 

النظاميـة اللازمـة -المنصـوص عليهـا في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد 

المؤقـت الصـادر عـام 1424هــ- لنزع ملكيـة الأرض العائـدة للمدعـي )..( وتعويضه عنهـا، والنظر 

في أجـرة المثـل، لمـا هـو موضـح بالأسـباب.

مستند الحكم من النظام:

المـادة )17، 20، 21، 22( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضع اليـد المؤقت 

عىل العقـار الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.
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حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

رقـم الحكـم الابتدائـي )37/د/ف/43( لعـام 1428هـ رقـم حكم التدقيـق )25/ت/5( لعام 

1429هـ تاريخ الجلسـة 1429/1/13هـ.
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الحكم القضائي السابع
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي بإلـزام المدعـى عليها بإنهاء إجراءات نقـل ملكية القطع الثلاث التعويضية البديلة 
عـن العقـار المنـزوع مـن قبلها للمنفعـة العامة بسـبب التنظيم، كما يطلـب التعويض عن الضرر بسـبب 

مماطلـة جهة الإدارة تسـليم القطع البديلـة المدعي بها.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بلائحـة دعـوى تضمنـت قولـه: أنه يملـك بيتاً في جنوب السـوق 
المركـزي بالمدينـة، وأنـه جـرى عىل الموقـع تنظيـم مـن قبـل المدعـى عليـه قـررت عىل إثـره نـزع ملكيـة 
بيتـه وتعويضـه عـن ذلـك بثلاث قطـع، اثنتـان منهـا في مخطـط )ت 10( في أبي مرخـة، وواحـدة في 
مخطـط جنـوب حـوش المرور، واسـتلم تلـك القطعة الأخرية، وبالنسـبة للقطعتني الواقعتين في مخطط 
)ت 10( فقـد صـدر فيهام بيانـات باسـمه مرفقـة بملف القضيـة وأيضـاً أرفقت بملـف القضية صورة 
مـن بيـان أسامء الأشـخاص المخصـص لهـم قطـع أراضٍ تعويضـاً عام انتـزع منهـم وهو مـن ضمنهم، 
وقـد خصـص لـه القطعتان المشـار إليهما، وبعـد إزالـة داره ذهب إلى بلديـة العقيق الفرعية لاسـتخراج 
تراخيـص بنـاء القطـع الثلاث، فتـم رفـض طلبـه بحجـة أن مـا خصص لـه إنما همـا قطعتـان ولا بد من 
تنازلـه عـن واحـدة مـن تلـك الثلاث، ويطلب بذلـك الحكم عىل الأمانة بتسـليمه كامـل التعويض له 

بثلاث قطـع مقابـل ما أخـذ منـه لصالـح التنظيم.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بأنـه تـم تعويـض المدعـي بقطعتني أحدهمـا عوضـاً عـن 
عقـاره الـذي أزيـل، والأخـرى عوضـاً عـن أنقـاض عقـاره، وأمـا بشـأن تظلمـه مـن أنـه تـم تخصيـص 
القطعتني في )أبي مرخـة( فهـذا اقرتاح تـم عرضـه عىل الأمني مـن رئيـس بلديـة العقيـق ولم توافـق 
اللجنـة المشـكلة مـن الإمـارة والأمانـة عليـه، وانتهـى في مذكرتـه إلى طلـب الحكـم برفـض الدعـوى.

فأجـاب المدعـي: بـأن اسـتلامه للقطعـة ليسـت بديلـة للأنقـاض بـل إن القطـع جميعهـا بديلـة عـن 

عقـاره وأنقاضـه، وأنـه سـبق وأن اسـتلم كامـل القطـع بموجـب محضر اسـتلام كتبـت الأمانـة فيهـا 
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لمكتـب )..( للعامرة والمسـاحة بتسـليمه إياهـا، واسـتخرج عليهـا بيانـات بالموقـع، ودفع رسـوم هاتين 

القطعتني، وانتهـى في مذكرتـه إلى إلـزام الأمانـة بتسـليمه القطـع المخصصـة لـه وتعويضه عام لحقه من 

ضرر جـراء ذلـك التأخري.

فأجـاب المدعـى عليـه بنحـو مـا سـبق، وأضـاف عىل ذلـك: أن القطعتني التـي يدعـي بهام المدعي 

في مخطـط )أبي مرخـة( فـإن هـذا اقرتاح مـن رئيـس بلدية العقيـق إلا أنـه لم يعتمد لوجود إشـكالات في 

ذلـك المخطـط، وأن الأمانـة لم تلحـق الضرر بالمدعي بـل أضافت إلى قيمته السـكنية ضعف مسـاحتها 

السـابق بالإضافـة إلى تعويضـه عن أنقـاض داره.

فأجــاب المدعــي: بأنــه قــد اســتلم القطعتــن في مخطــط )أبي مرخــة( مع أشــخاص آخريــن بموجب 

ــن في  ــن المذكوري ــع المواطن ــاحة، وأن جمي ــب )..( للمس ــا إلى مكت ــى عليه ــن المدع ــه م ــاب موج خط

البيــان قــد اســتلموا قطعهــم، وبعضهــم بــدأ البنــاء فيهــا، ممــا ينــافي وجــود إشــكالات في المخطــط كــا 

ذكــر المدعــى عليــه.

أسباب الحكم:

التمليـك للقطعتني  النـزاع يتمثـل في امتنـاع المدعـى عليهـا مـن إنهـاء إجـراءات  ولمـا كان محـل 

الواقعتني في مخطـط )أبي مرخـة( لصالـح المدعـي التـي اسـتحقهما عوضـاً عن عقـاره وأنقاضـه المنزوع 

وأنـه تسـلمها حقيقـة واسـتحقها نظامـاً، ولمـا كان مـن الثابـت أن المدعـى عليهـا قامت بالكتابـة لمكتب 

)..( للمسـاحة، بتسـليم المدعـي القطعتني في المخطط المذكـور، ومن ثم قام المدعي باسـتخراج بيانات 

بالموقـع وقـام بدفـع رسـوم تلـك القطعتني، ولمـا كان مكتـب )..( للمسـاحة بحسـب خطابـه قـرر في 

كتاباتـه الموجهـة للديـوان )رقـم وتاريـخ( أنـه لا يمكـن تسـليم أي مواطـن قطعتـه إلا بموجـب أمـر 

تخصيـص مـن اللجنـة ومـن ضمنـه المدعـي، ممـا يعني عـدم صحة ما دفعـت به المدعـى عليهـا، ولما كان 

مـن الثابـت أمـام الدائرة بحسـب الأوراق والشـهادات المقدمـة للدائرة أن من هو في مثـل حالة المدعي 

قـد عوضـوا عـن عقاراتهـم بقطـع في المخطـط السـوق المركزي وفي مخطط حـوش المـرور وفي مخطط أبي 

مرخـة، ذلـك أن المدعـى عليهـا ذاتها قد ناقضت نفسـها في تقرير سـبب الامتناع، ومما سـبق فإن الدائرة 
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تنتهـي إلى أحقيـة المدعـي بالقطعتني الواقعتين في مخطـط أبي مرخة، والقطعة الواقعـة في جنوب حوش 

المـرور، وإلـزام المدعـى عليهـا بإنهاء الإجـراءات اللازمـة لذلك.

ولمـا أن كان المدعـي يطالـب بتعويضـه عـن الأضرار التـي نشـأت بمماطلـة الأمانـة لـه، وحيـث لم 

يقـدم مـا يثبـت توافـر ركـن الضرر، ممـا تنتهـي معـه الدائـرة إلى رفـض طلبـه.

الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلـزام أمانة المدينة المنورة باتخـاذ الإجراءات النظامية اللازمـة لنقل ملكية القطع 

الثلاث المنصـوص عليهـا في الأسـباب ورفـض ما عدا ذلك مـن طلبات، لما هو موضح من أسـباب.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

القضيـة )5/993/ق( لعـام 1428هــ، رقـم الحكـم الابتدائـي )359/د/ج/18( لعـام  رقـم 

1428هــ رقـم حكـم الاسـتئناف )84/ت/2( لعـام 1429هــ تاريـخ الجلسـة 1429/2/18هــ.
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الحكم القضائي الثامن
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي إلـزام الجهـة المدعـى عليها بنزع الجـزء المتبقي من عقـاره والطعن على قـرار اللجنة 

المشـكلة بإمكانية اسـتفادته من ذلك.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعي- بلائحة دعوى ضـد إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف جاء فيها: 

أن مشروع طريـق وصلـة الرديفة-العجرميـة اخرتق مزرعتـه في عـام 1432هـ وقسـمها إلى قسـمين، 

وتـم تعويضـه عـن الجـزء المقتطـع مـن مزرعتـه في عـام 1429هــ، إلا أن الجـزء الجنـوبي الشرقـي مـن 

المزرعـة انفصـل عـن باقـي المزرعـة بسـبب الطريـق، ونظـراً لعدم اسـتفادته منه بسـبب صغر مسـاحتها 

فقـد تقـدم بطلـب نزعـه، وأنـه شـكلت لجنـة وقـرروا حفـر بئـر في هـذا الجـزء متجاهلني هبـوط سـعر 

الأرض والضرر الواقـع عليـه، وأنـه تقـدم إلى وزيـر النقـل والـذي وجـه بتطبيـق المـادة )العـاشرة( من 

نظـام نـزع الملكيـة والتـي تنص على »أسـاس الفرق بين قيمـة العقار قبـل تنفيذ المشروع وقيمته بعده«، 

إلا أن اللجنـة قـررت حفـر بئـر فقـط بمبلـغ )120.000( ريـالاً فقـط دون النظـر للضرر الواقع على 

أرضـه، وختـم عريضـة الدعـوى بطلـب تشـكيل لجنة جديـدة لتعويضه عن الجـزء الذي لم يسـتفد منه.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بأنه تم تشـكيل لجنـة بتاريـخ 1432/11/17هــ لتقدير 

قيمـة حفـر بئـر »ارتـوازي« مع كامـل أدواته للجـزء الجنوبي مـن المزرعة لإزالـة الضرر، وختـم المذكرة 

بطلـب رفـض الدعوى.

فأجـاب المدعـي: بـأن اللجنـة لم تنظـر إلى رغبـة معـالي الوزيـر في احتسـاب الفـرق بين قيمـة العقار 

قبـل تنفيـذ المشروع وقيمتـه بعـده، وأن أرضـه تقـع بعيداً عـن القرى والمسـاكن فلا يسـتفاد منهـا، وأن 

اللجنـة لم تنعقـد إلا بعـد ميض )118( يومـاً مـن قـرار الوزيـر، والتعليامت تنـص عىل عقدهـا خلال 

)90( يومـاً.
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أسباب الحكم:

ولمـا كنـت حقيقـة دعوى المدعي الطعن في قرار اللجنة المشـكلة الذي تضمن أنه يمكن الاسـتفادة 

مـن الجـزء محـل الدعـوى، ولأن الثابـت أن المدعـي يملـك أرضـاً بمسـاحة )73.642( دوناًم، وأن 

الثابـت أن المشروع يمـر عىل أرض المدعي بعد قسـمه إلى قسـمين، وتم تعويض المدعـي عما اقتطع من 

ملكـه لصالـح الطريـق، ويطلـب المدعـي نـزع ملكيـة الجـزء الجنوبي مـن أرضه بدعـوى عدم اسـتفادته 

منـه بعـد تنفيـذ الطريـق، ولأن مسـاحة الجـزء الجنـوبي تبلـغ )767/ 18324م2( وهي مسـاحة كبيرة 

جـداً، ومـع تأمني مبلـغ أعامل حفـر البئـر وكافـة أدواتـه المقـدرة بــ )120.000( ريـالاً، فـإن المدعي 

يسـتفيد منـه وبلا شـك زراعياً.

الحكم:

حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة ضد وزارة النقل - إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

لعـام 1433هــ، رقـم الحكـم الابتدائـي )6/1/329(  القضيـة الابتدائيـة )6/625/ق(  رقـم 

لعـام 1433هــ رقـم قضيـة الاسـتئناف )624/ق( لعـام 1434هــ رقـم حكـم الاسـتئناف )224/إ 

س/إ/3/1( لعـام 1434هــ تاريـخ الجلسـة 1434/3/1هــ.
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الحكم القضائي التاسع
موضوع الحكم:

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض العادل عن نزع عقاره.

خلاصة الواقعة:

الامتثـال  المدعـى عليهـا  إلـزام  فيهـا  الدعـوى طلـب  بصحيفـة  الطـرف الأول -المدعـي-  تقـدم 
للحكمني القضائيني الصادريـن بإلغـاء محضري تقديـر عقاره المملـوك له بالصـك رقـم )..( مبيناً فيه 
أن المدعـى عليهـا نزعـت ملكيـة عقـاره لصالح مشروع الطريـق الدائري الرابـع، وثمنت له سـعر المتر 
المربـع بأربعـة آلاف ريـال، والذي تقـدم بالطعن عليه أمام هـذه المحكمة في الدعوى المقيـدة برقم )..( 
لعـام 1436هــ، وصـدر له حكـم يقضي بإلغاء هـذا المحضر لثبـوت البخس في القيمة، غري أن المدعى 
عليهـا اكتفـت بتنفيـذ الحكـم شـكلياً مـن خلال إصـدار قـرار جديـد بـذات المحضر السـابق، وختـم 

صحيفـة دعـواه إلـزام المدعـى عليهـا الامتثـال للحكمني القضائيين المشـار إليهما.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليـه- بأنـه الجهة قد بـاشرت تنفيذ الأحـكام القضائيـة الصادرة 
لصالـح المدعـي، حيـث أصـدرت قراريـن جديديـن عـن لجنتني مختلفتني، انتهتـا إلى تقريـر أن السـعر 

المقـدر في محضر التثمني الأول الملغـي هـو سـعر عـادل، وطلـب الحكـم برفـض الدعوى.

فقـام المدعـي: بإرفـاق نسـخة مـن تثمني المدعـى عليهـا لعقـار مجـاور لعقـاره يصـل التفـاوت بني 
تقديـره وتقديـر عقـاره إلى أكثـر مـن الضعـف، كام أرفـق نسـخة مـن قـرار الخبري المنتـدب في الدعـوى 

السـابقة والـذي انتهـى إلى تقريـر خمسـة آلاف ريـال للمرت سـعراً عـادلاً.

فطلبـت الدائـرة مـن ممثـل المدعى عليها تقديم نسـخة من تثمينـات العقارات المجـاورة، وبمطالعة 
الدائـرة لهـا بعـد تقديمـه لهـا، ظهر وجود تفـاوت كبير بني تثمين عقار المدعـي، وعقـارات المجاورين، 
ثـم أصـدرت الدائـرة قرارهـا القاضي نـدب اللجنة العقاريـة بالغرفـة التجارية الصناعيـة بمكة المكرمة 
خبرياً في الدعـوى، وقـد وافى الدائـرة تقديـر الخبري المتضمـن أن السـعر العـادل لعقـار المدعـي يبلـغ 

خمسـة آلاف ريـال للمرت، واكتفى الأطـراف بذلك.
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أسباب الحكم:

ولأن طلـب المدعـي مـا جـرى بيانـه، ومـا احتـف بـه مـن كونه جـاء بعد صـدور حكمني قضائيين 

باتّني قضيـا بإلغـاء محضري التثمني الصادريـن عـن المدعـى عليهـا، وإصرار المدعـى عليهـا عىل عدم 

التنفيـذ، والالتفـاف عىل ذلـك بتنفيـذ شـكلي، ولمـا نصـت عليـه المـادة )الأولى( مـن نظـام نـزع ملكيـة 

العقـارات للمنفعـة العامـة، وبام أن المدعـى عليهـا وهـي الجهـة المـوكل إليهـا تنفيـذ النظـام عىل واقعة 

المدعـي قـد حـادت عـن سـبيل الجـادة في التـزام أحكامه.

الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلـزام هيئـة تطويـر منطقـة مكـة المكرمـة أن تعـوض المدعـي )..( بمبلـغ قـدره 

ريـالاً.  )704.600(

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )3426( لعـام 1441هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

)8078( لعـام 1442هــ تاريـخ الجلسـة 1443/3/22هــ.
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الحكم القضائي العاشر
موضوع الحكم:

مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها تعويضه عن تكاليف إنشاء خزان الصرف الصحي التابع لعقاره 

المنزوع، ورفض المدعى عليها تعويض المدعي لوقوع الخزان بالشارع العام خارج حدود ملكيته.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة الدعوى موجهة ضـد وزارة النقل ذكر فيهـا: أنه تم نزع 

كامـل العقـار الخـاص بموكلـه، وأن لجنـة التقديـر قـد أثبتـت بمحضرهـا اسـتحقاق موكلـه لمبلـغ قدره 

)..( مقابـل تكاليـف إنشـاء خـزان الصرف الصحـي الملحق بعقاره المنـزوع، وذلك ضمـن تعويضات 

العقـار وتوابعـه، إلا أنـه عنـد صرف مبلـغ التعويض بشـيك على مؤسسـة النقـد وأثناء مراجعـة موكله 

لاسـتلامه فوجئ بحجز الشـيك لدى مالية بريدة لحين تسـليم شـيك من حسـابه لحسـاب وزارة المالية 

بمبلـغ يـوازي قيمـة تعويـض خـزان الصرف الصحـي الـذي سـبق تقديـره، ولحاجـة موكلـه إلى المبلـغ 

اضطـر لتحريـر شـيك بالمبلـغ المطلـوب، وتـم تسـليمه لماليـة بريـدة، وبمراجعـة وزارة النقـل لإيضـاح 

سـبب حسـم المبلـغ أفـادوه بأنـه بنـاءً عىل ملاحظـة ديـوان المراقبـة العامـة الـذي يـرى عـدم أحقيـة 

التعويـض عـن أي جـزء مقـام خـارج حـدود الملك باعتبـاره مقام على شـارع عـام، ويطلـب المدعي في 

دعـواه إلـزام وزارة النقـل بإعـادة المبلـغ المحسـوم مـن تعويضه.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعى عليها- جرى حسـم المبلغ مـن قيمة كامل التعويـض نظراً لوقوع 

خـزان الصرف الصحـي خـارج حـدود ملكية العقـار، وبالتـالي لا يسـتحق أي تعويض باعتبـاره مقام 

عىل أملاك وشـوارع عامـة، ويعتبر بذلـك مخالفاً للأنظمـة المنصوص عليهـا في البلديات.

أسباب الحكم:

ــف  ــمت تكالي ــاً وحس ــه كام ــر قيمت ــم تقدي ــار وت ــة العق ــزع ملكي ــم ن ــه ت ــت أن ــث إن الثاب وحي

ــه  ــة العامــة )..( وأن إنشــاء خــزان الــرف الصحــي مــن التعويــض بموجــب خطــاب ديــوان المراقب
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ــه أي تعويــض،  ــالي لا يســتحق عن قــد اســتفاد مــن وجــود بالشــارع العــام طيلــة شــغله المبنــى، وبالت

وحيــث إن مثــل هــذه الخزانــات كانــت تنشــئ في الســابق في الشــوارع العامــة بعلــم الجهــات المختصــة 

بإصــدار تراخيــص البنــاء، كــا جــرى الاطــاع عــى صــورة الفســح الصــادر مــن بلديــة بريــدة رقــم 

)..( والــذي جــاء فيــه: »يعمــل البيــارة بجانــب البيــت دون إضرار بالشــارع العامــة أو الماريــن«، ومــن 

ثــم لا يعــد بذلــك مخالفــاً للأنظمــة.

الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلـزام وزارة النقـل بـأن تعيـد للمدعي مبلـغ قـدره )19.450( ريـالاً، تعويضاً 

عـن تكاليف إنشـاء خـزان الصرف الصحي.

هيئة التدقيق:

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

رقـم القضيـة )1/521/ق( لعام 1426هــ، رقم الحكم الابتدائـي )61/د/إ/3( لعام 1426هـ 

رقـم حكـم هيئة التدقيـق )646/ت/1( لعام 1426هـ تاريخ الجلسـة 1426/9/9هـ.
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الحكم القضائي الحادي عشر
موضوع الحكم:

حصر  سـجل  ضمـن  عليـه  المسـجلة  المديونيـة  بإسـقاط  عليهـا  المدعـى  بإلـزام  المدعـي  مطالبـة 

التسـويات، بعـد ثبـوت قيـام المدعـى عليهـا بنـزع أرض المدعـي وتعويضـه، ثـم ادعاؤهـا بعـدم قيـام 

خصـم قيمـة النسـبة التخطيطيـة مـن التعويـض عىل اعتبـار أن أرض المدعـي غري منامة وقـت النزع..

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة الدعـوى تلخصـت في قوله أنـه يملك العقـار الكائن في 

محافظـة جـدة البالـغ مسـاحته )433.978/74م2( محـاط بسـور خرسـاني، وقـد صدرت لـه رخصة 

بنـاء عـام )1429هــ( وتبعـاً لـذك فقـد قـام المدعـي بإقامة مبـانٍ عليهـا تتألف مـن غرف لسـكن العمال 

وورش لسـيارات النقـل..، كام قـام بالاسـتفادة مـن باقـي الأرض بمنافع تخصـه، ثم صدر قـرار وزير 

النقـل بنـزع ملكيـة العقـارات التـي تعرتض تنفيـذ مشروع طريـق مدينـة الملـك عبـد الله الرياضيـة مع 

التقاطعـات بمحافظـة جـدة، وصـدر بذلـك محضر لجنـة التقديـر المتضمـن تعويـض المدعي عـن الجزء 

المنـزوع مـن الأرض وقـدره )185.501/82م2( بمبلـغ قـدره )483.826.727/40( ريـالاً، 

كام صـدر بشـأنه قـرار إخلاء العقـار، كما تم تعويضـه عن هذا النزع بـذات المبلغ، ثم أصـدرت المدعى 

عليهـا قرارهـا المعيـب محل الدعـوى المتضمن قيد مديونية مبلغ عهدة تحـت التحصيل برقم )..( ضمن 

سـجل حصر التسـويات رقـم )..( ثـم تقدمـت المدعـى عليهـا لـدى المحكمـة العامـة بالمطالبـة وصدر 

لصالحهـا حكـم ابتدائـي يقيض بإلـزام المدعـى عليـه بهـذه المديونيـة، ثم صـدر حكـم دائرة الاسـتئناف 

القـاضي بنقـض الحكـم لعـدم الاختصـاص، كام أوضـح المدعي بأن قـرار المدعـى عليها محـل الدعوى 

يترتـب عليـه تعديـل أمـر الصرف، ومحضر تقدير العقـار المبني عىل القـرار الإداري رقـم )..( فلذلك 

فـإن القـرار محـل الطعـن معيـب لعـدم جـواز سـحب أو تعديـل أو إلغـاء قـرار إداري بعد مضي )سـتين 

يومـاً( مـن صـدوره، وأنـه يتحصـن بذلـك عـن الطعـن حتـى لو توفـر به عيب مـن عيـوب الإلغاء.
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يتـم  أنـه لم  التـي تلخصـت في الآتي:  الدفـاع  بمذكـرة  الثـاني -المدعـى عليهـا-  الطـرف  فأجـاب 

الإشـارة إلى تاريـخ تملـك المدعـي للعقـار الـذي آل إلى المدعـي قبـل تاريـخ النـزع بعشرة أشـهر، وأن 

رخصـة البنـاء ليسـت سـوى رخصة تسـوير ولم يتضـح منها المنشـآت التي يدعـي اسـتغلال العقار بها، 

ممـا تكـون معه المنشـآت التي يدعيها مجـرد تعديلات وإضافـات بعد الحصر والتقديـر لغرض الحصول 

عىل كامـل التعويـض وعـدم حسـم النسـبة النظاميـة، وبالرجـوع للصـور الجوية وقـت النـزع يتبين أن 

العقـار محـل الدعـوى أرض فضـاء، وأن سـبب صدور قـرار الإخلاء مـن وزارة النقل هـو وضع بهائم 

مـن إبـل وغنـم منعت اللجـان من البـدء في تنفيذ المشروع، وانتهـى في مذكرته إلى طلـب الحكم برفض 

الدعـوى موضوعاَ.

فأجـاب المدعـي: بـأن اسـتقطاع النسـبة التخطيطيـة لا يكـون إلا عنـد طلـب تخطيـط موقـع وليس 

عنـد نـزع الملكيـة، كام أن المدعـى عليهـا احتسـبت النسـبة التخطيطيـة لكامـل الأرض وطبقتـه عىل 

الجـزء المنـزوع فقـط رغـم علمها بأن سـعر التعويـض كان بسـعر الأراضي الخام وليس بسـعر الأراضي 

المطـورة، ثانيـاً: ادعـت المدعـى عليهـا أن المبـاني كانـت مسـتحدثة ولم تقـدم عىل ذلـك بينـة.

أسباب الحكم:

لمـا كانـت حقيقـة طلـب المدعي هو إلـزام المدعى عليها بإسـقاط المديونية المسـجلة عليـه برقم )..( 

ولمـا كان أسـاس النـزاع القائـم هـو ادعـاء وزارة النقـل أن اسـتلام المدعـي لمبلـغ التعويـض عـن عقـاره 

المنـزوع كان زيـادة عـن المسـتحق، إذ إن العقـار محل النـزاع لم يكن منمى يوم حصل النـزع والتعويض، 

وكذلـك لم يتـم خصـم النسـبة التخطيطيـة مـن مبلـغ التعويـض، وأن المدعـى عليهـا طالبـت المدعـي 

بإعـادة مبلـغ قـدره )362.915.758/40( ريـالاً، وتـم تسـجيلها كمديونيـة على المدعـي، ولما كان 

تعويـض المدعـي عـن العقـار محـل النـزاع مبنيـاً على قـرارات صادرة مـن المدعـى عليها تشـمل قرارات 

تـزع الملكيـة الصـادرة مـن وزيـر النقـل، ومحضر تقديـر العقار الـذي أفـاد باسـتحقاق المدعـي تعويضاً 

بمبلـغ قـدره )483.826.727/40(، وقـد تضمـن المحضر تحفظ مندوب أمانـة محافظة جدة ورأيه 

اسـتقطاع النسـبة النظاميـة مـن الصـك، وأيضـاً قرار إخلاء العقـار الصادر من وزيـر النقل، وتأسيسـاً 



الفهرس82

عىل مـا سـبق فـإن الثابـت أن محضر الوقـوف عىل الطبيعـة الصـادر مـن أمانـة محافظـة جـدة ومشـاركة 

وزارة النقـل فيـه يؤكـد مـا انتهـت إليـه لجنـة التقديـر مـن تعويض المدعـي عن كامـل المسـتقطع وبدون 

حسـم النسـبة النظاميـة باعتبـار أن العقـار منمـى وليـس أرضـاً -بحسـب إفـادة مـا تضمنـه المحضر-، 

والثابـت أن خطـاب أمانـة محافظـة جـدة رقـم )..( أفـاد بـأن الجـزء المتبقـي منمـى ببعـض المنشـآت من 

أسـوار خرسـانية ومبـانٍ شـعبية، والثابـت أيضاً أن خطـاب وزارة الشـؤون البلدية والقرويـة رقم )..( 

تضمـن أن: »الموقـع أصبـح ثلاثـة أجـزاء فالجـزء المنـزوع أصبح أرضـاً فضاء وجـاري العمـل فيها، أما 

الجـزآن الآخـران فهام منميـان ببعـض المنشـآت وأسـوار خرسـانية ومبان شـعبية، ممـا يتضح بـأن موقع 

صاحـب العلاقـة كان قبـل بـدء إجـراءات النـزع منمـى وليـس أرضـاً فضـاء«، وعليـه تـرى الدائـرة أن 

العقـار محـل الدعـوى منمـى وفقاً لمـا ثبت لـدى الدائرة عن طريـق البينـات -المتقدم ذكرها- واسـتناداً 

عىل المـادة )الأولى( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد 

المؤقـت عىل العقـار الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )54( في 1437/2/11هــ -التـي أوردت 

فيـه تفسري التنميـة والأرض المنامة-، وأمـا بخصـوص النسـبة النظاميـة فـإن ممثـل المدعـى عليهـا دفـع 

بام جـاء في محضري الحصر والتقديـر بـأن الأرض محـل الدعـوى أرض فضاء ولابد من حسـم النسـبة 

النظاميـة مـن مبلـغ التعويـض، فالـذي تبني لـدى الدائـرة أن ممثـل المدعـى عليهـا أسـس دعـواه عىل 

الفقـرة )أولاً/ج( مـن المـادة )الثالثـة( مـن نظـام نـزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامـة، وفي الحقيقة لا 

يمكـن تطبيـق هـذه الفقـرة عىل هـذا النـزاع الماثل إذ إنهـا مخصصـة لأصحـاب الأراضي البيضـاء، وأما 

العقـار محـل الدعـوى فهـو منمـى، ولـذا فإنـه ينطبـق عليهـا الوصـف الـواردة في الفقـرة )أولاً/و( مـن 

المـادة )الثالثـة( مـن نظـام نزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامة.

الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلـزام المدعـى عليهـا وزارة النقـل بإسـقاط المديونيـة المسـجلة عىل المدعـي )..( 

البالـغ قدرهـا )362.915.758/40(.
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حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

مستند الحكم من النظام:

- المـادة )الثالثـة( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقارات للمنفعـة العامة ووضـع اليد المؤقت عىل العقار 

الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

- المـادة )الأولى( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامـة ووضع اليد 

المؤقـت عىل العقـار الصادر بقـرار مجلس الـوزراء رقـم )54( في 1437/2/11هـ.

- قـرار مجلـس الوزراء رقم )54( وتاريخ 1437/2/11هـ بشـأن تفسري معنى التنمية والأرض 

المنماة.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )1071( لعـام 1442هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

)6032( لعـام 1442هــ تاريـخ الجلسـة 1443/1/8هــ.
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الحكم القضائي الثاني عشر
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا المتضمـن تقديـر أجـرى المثـل لعقـاره المنـزوع ملكيتـه 

لعـدم شـموله كامـل مـدة منعـه مـن الانتفـاع بـه.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة الدعـوى يذكـر فيهـا أنـه صـدر لـه حكـم سـابق مـن 

المحكمـة الإداريـة بالمدينـة المنـورة، وتـم تأييـد من محكمـة الاسـتئناف الإداريـة، والمتضمن إلـزام أمانة 

المدينـة المنـورة باتخـاذ الإجـراءات النظاميـة اللازمة حيـال طلب المدعـي بتعويضه بأجـرة المثل عن مدة 

منعـه مـن الانتفـاع بعقاره.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليهـا- بمذكـرة تضمنـت: أنه تـم تثمين العقـار وإعـادة التقدير 

بسـعر )1400( ريـالاً، وتقديـر أجـرة المثـل بــ )12.000( ريـالاً للسـنة الواحـدة، وتـم احتسـاب 

أجـرة المثـل مـن تاريـخ 1421/2/27هــ وحتـى تاريـخ 1427/6/27هــ، وتـم إعلامـه بالتقدير في 

1438/11/8هــ وطلـب رفـض الدعـوى.

فأجـاب المدعـي: أنـه قـد وافـق عىل قيمـة التقديـر بــ )1400( ريـالاً للمرت المربـع، ولم يوافـق على 

قيمـة أجـرة المثـل، وطلـب المدعـي إعادة احتسـاب أجـرة المثل عن المـدة الفعلية لعـدم انتفاعـه بعقاره، 

والتقديـر بالسـعر العادل.

أسباب الحكم:

وحيـث إن المدعـي يهدف من إقامة دعواه الماثلة إلى الطعن في قرار لجنة تقديرات العقارات، ولأن 

الدائـرة قـد اتضـح لهـا بـأن القـرار -لجنـة التقدير- قد شـابه عـدد مـن المخالفـات الإجرائيـة والنظامية 

التـي لا تتسـق مـع طبيعـة مـا يجب أن تقوم بـه الجهة صاحبـة المشروع من مراعـاة للطبيعـة المركبة لقرار 

نـزع الملكيـة، حيـث إن الثابت أن المدعـى عليها أصدرت قرار التقديـر في 1437/6/11هـ، بينما قرار 
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الموافقـة عىل النـزع كان بتاريـخ 1439/2/2هــ، وهـذا يتعـارض مع ما يهـدف إليه المنظـم من ترتيب 

العمليـة المركبـة لإصـدار قرار النـزع منذ إصدار قـرار الموافقة بالبـدء به وحتى تسـليم التعويض.

الحكم:

حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التقدير.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

مستند الحكم من النظام:

المـادة )السـابعة( و )الرابعـة( مـن نظـام نـزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة ووضـع اليد المؤقت 

عىل العقـار الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

رقـم القضيـة في المحكمـة الإداريـة )3042( لعـام 1438هــ، رقـم القضيـة في محكمـة الاسـتئناف 

الإداريـة )4564( لعـام 1440هــ تاريـخ الجلسـة 1440/12/26هــ.
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الحكم القضائي الثالث عشر
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار المدعـى عليها السـلبي بالامتنـاع عن تعويضـه عما اسـتقطع من أرضه 

لصالح أحد الشـوارع.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بصحيفـة الدعـوى يذكـر فيهـا أن المدعـى عليها قامت باسـتقطاع 

أجـزاء مـن عقـارات المدعـي حيـث قامت بسـفلتة وإنارة الجـزء المسـتقطع، ويحصر دعواه بطلـب إلزام 

المدعـى عليهـا باتخـاذ الإجـراءات النظاميـة لنزع الأجزاء المسـتقطعة مـن عقاراته.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليهـا- بمذكـرة تضمنـت: أنهـا قامـة بسـفلتة الشـوارع بنـاءً على 

طلـب مقـدم مـن المدعـي، كام أن أبنـاء المدعـي قـد تقدمـوا بطلب سـفلتة ورصـف وإنارة عدة شـوارع 

مـن ضمنهـا الشـارع الـذي يطلـب المدعـي التعويـض عنـه، وأضـاف أنّ المدعـى عليهـا لا ترغـب بنزع 

ملكيـة الشـارع الـذي يطلـب المدعـي التعويـض عنـه وأنـه في حـال عـدم رغبـة المدعـي بالشـارع وهـو 

المسـتفيد الأول منـه، فـإن البلديـة تلتـزم بإزالـة الضرر عنه وذلـك بإزالة الإسـفلت وإعـادة الوضع إلى 

مـا كان عليه سـابقاً.

أسباب الحكم:

ولأن حقيقـة الدعـوى هـي طلـب نـزع ملكيـة الأجـزاء المسـتقطعة مـن العقـارات محـل الدعـوى، 

ولأن المدعـى عليهـا لا ترغـب بنـزع ملكيـة العقـارات محـل الدعـوى، حيث ذكـرت أنها سـتقوم بإزالة 

الإسـفلت وإعـادة الوضـع إلى مـا كان عليـه في السـابق في حـال رغـب المدعـي بذلـك، فإنـه يظهر عدم 

وجـوب نـزع الملكيـة الـذي هـو أمـر جـوازي كام نصـت عليـه المـادة )الأولى( مـن نظـام نـزع ملكيـة 

العقـارات للمنفعـة العامـة.
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الحكم:

حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة ضد أمانة منطقة حائل/بلدية موقق.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

مستند الحكم من النظام:

المـادة )الأولى( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقار 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هــ.

رقم القضية في المحكمة الإدارية )8/431/ق( لعام 1439هـ، رقم القضية في محكمة الاسـتئناف 

الإدارية )11390( لعام 1439هـ تاريخ الجلسة 1440/3/19هـ.
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الحكم القضائي الرابع عشر
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا السـلبي بالامتنـاع عـن إعـادة أرضـه المنزوعـة بعدما تم 

عنها. الاسـتغناء 

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعي- بمذكـرة توضيحية لصحيفة الدعوى وأرفق بهـا طلباً عاجلًا، ذكر 

فيهـا أنـه تفاجـئ بقيـام مسـتثمر بتجهيز الأرض -محـل الدعوى- للبنـاء عليها بالرغم أنهـا منزوعة من 

موكلـه للمنفعـة العامـة، وطلب المدعـي -وكالة- بإيقـاف التصرف في الأرض لحني الفصل في أحقية 

موكلـه باسـتعادتها وذلـك لاسـتغناء المدعـى عليهـا وفقـاً للامدة )19( مـن نظام نـزع ملكيـة العقارات 

للمنفعـة العامة.

ثـم أصـدرت الدائـرة حكمهـا القاضي بوقف تنفيذ قـرار أمانة محافظة جدة باسـتثمار العقار المنزوع 

من المدعـي للمنفعة العامة.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليهـا- بمذكـرة أرفـق بها عقـد الإيجار الموقـع بين المدعـى عليها 

ومؤسسـة )..( وذلـك بغـرض إقامـة مبنـى إداري تجـاري، وانتهـى في مذكرتـه إلى طلـب الحكـم بعـدم 

قبـول الدعـوى شـكلًا لعـدم تظلمـه لديهـا، وموضوعـاً كون المدعـي خالف المـادة )19( مـن نظام نزع 

ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة بتقدمـه بطلبـه بعـد ميض مدة السـتة أشـهر المحددة بنـص النظام.

فأجـاب المدعـي: بـأن المدعـى عليهـا لم تقـم بتبليغـه ببلاغ رسـمي عـن اسـتغنائها عن العقـار، وأنه 

تقـدم خلال المـدة النظاميـة من تاريـخ علمه.

فأصـدرت الدائـرة حكمهـا القـاضي بإلغـاء قـرار أمانـة محافظـة جـدة السـلبي المتمثـل في امتناعهـا 

عـن إعـادة الأرض المنزوعـة والمسـتغنى عنهـا.
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وبلائحـة اعتراضيـة تقـدم بهـا ممثـل المدعـى عليهـا إلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمنطقـة مكـة 
المكرمـة أصـدرت محكمـة الاسـتئناف حكمهـا القـاضي بالنقـض؛ عىل أسـباب حاصلهـا التحقـق مـن 
أن تأجري المدعـى عليهـا الأرض يعتبر داخلاً في عمـوم المـادة )التاسـعة عشرة( مـن نظـام نـزع ملكية 

العقـارات للمنفعـة العامـة أم لا.

أسباب الحكم:

ولأن حقيقـة الدعـوى هـي طلـب إلغاء قـرار المدعى عليها السـلبي المتمثـل في الامتنـاع عن إعادة 
أرضـه المنزوعـة بعـد مـا تـم الاسـتغناء عنهـا، ولأن المدعـى عليهـا قـد نزعـت الأرض محـل الدعـوى 
المملوكـة للمدعـي، كام أن الثابـت مـن الأوراق مـن المدعـى عليهـا أنهـا لم تشـعر المدعـي باسـتغنائها 
عـن العقـار المنـزوع، وبحسـب المـادة رقـم )19( مـن نظام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامة، فإن 
المدعـى عليهـا لم تتخـذ الإجـراءات المتبعـة حيالـه ممـا يجعـل قرارهـا حريـاً بالإلغـاء، وعام نبهـت عليـه 
محكمـة الاسـتئناف مـن ملحوظـات في حكـم النقـض والتـي تمثلـت في التحقـق مـن مطابقـة الدعـوى 
للامدة )19( مـن نظـام نـزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامة، ولأن المدعـى عليها قد اسـتغلت العقار 
في غري مـا نـص عليـه النظـام مـن مشروعـات النفـع العـام بإبرامهـا عقـد تأجري العقـار لغـرض بنـاء 

إداري تجـاري، وهـو لا يعـد مـن ضمـن مشروعـات النفـع العـام .

الحكم:

حكمـت الدائـرة بإلغـاء قـرار أمانـة محافظـة جـدة السـلبي المتمثـل في امتناعهـا عـن إعـادة الأرض 

المنزوعـة مـن )..( والمسـتغنى عنهـا.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

مستند الحكم من النظام:

- المـادة )الأولى( مـن نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعة العامة ووضـع اليد المؤقت عىل العقار 

الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/65( وتاريـخ 1392/11/16هـ.



الفهرس90

- المـادة )الأولى( والمـادة )التاسـعة عشرة( مـن نظام نزع ملكيـة العقارات للمنفعـة العامة ووضع 

اليـد المؤقـت على العقـار الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/15( وتاريـخ 1424/3/11هـ.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم  1437هــ،  لعـام  )2/9348/ق(  الإداريـة  المحكمـة  في  القضيـة  رقـم 

1439/7/23هــ. الجلسـة  تاريـخ  1439هــ  لعـام  )2/3292/س(  الإداريـة  الاسـتئناف 
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الحكم القضائي الخامس عشر
موضوع الحكم:

مطالبـة المدعـي إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا السـلبي بالامتنـاع عن تشـكيل اللجنـة النظاميـة لتقدير 

الجـزء المنـزوع مـن ملكهـم لصالـح شـارع عام.

خلاصة الواقعة:

تقـدم الطـرف الأول -المدعـي- بمذكـرة أوضـح مـن خلالهـا أن يملـك أرضـاً وقد قامـت المدعى 

عليهـا بنـزع جـزء من أرضه لصالـح طريق )اللسـيب-الغماس(، ويطلب بإلزام المدعى عليها بتشـكيل 

اللجنـة النظاميـة لتقديـر الجزء المنـزوع من الأرض -محـل الدعوى-.

ثـم أصـدرت الدائـرة حكمهـا القاضي بوقف تنفيذ قـرار أمانة محافظة جدة باسـتثمار العقار المنزوع 

من المدعـي للمنفعة العامة.

فأجـاب الطـرف الثـاني -المدعـى عليهـا- أنـه بخـروج اللجنـة المكونـة مـن الجهـات ذات العلاقـة 

تبني مـن خلال محضرهـا بـأن الطريق لا يوجـد عليه تعديـات، وهـذا إقرار منهـم بخلـو الطريق لحظة 

تنفيـذه مـن أي إحيـاء أو أملاك، كام أن صـك المدعـي متأخر صـدوره عـن تاريخ محضر اللجنة المشـار 

إليها.

أسباب الحكم:

ولمـا كان المدعـي قـد ذكر للدائـرة أثناء المرافعة في الدعـوى بأنه صدر قرار زراعـي للمواطن )..(، 

ثـم صـدر صـك لـه برقـم )..( والمتضمـن أن القـرار قـد اخترقـه شـارع وصفـه )..( وقـد تنازلـت عنها 

وزارة الزراعـة لــ )..(، ثـم انتقلـت ملكيـة مـا في باطـن هـذا الصـك للمدعـي، وعليـه يتبني أن ملكيـة 

المدعني تنحصر بام ثبتـت ملكيتـه في الصـك المشـار إليـه، والشـارع محـل الدعـوى غير منـدرج ضمن 

الملكيـة المنتقلـة للمدعـي، ومـن ثـمَّ فإن المدعي ليس لهـم صفة في المطالبـة بإلزام المدعى عليها بتشـكيل 

اللجنـة النظاميـة لتقدير الشـارع محـل الدعوى.



الفهرس92

الحكم:

النقـل بمنطقـة  حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الدعـوى المقامـة مـن ورثـة )..( ضـد فـرع وزارة 

القصيـم.

حكم الاستئناف:

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم  1438هــ،  لعـام  )7/1527/ق(  الإداريـة  المحكمـة  في  القضيـة  رقـم 

1439/11/4هــ. الجلسـة  تاريـخ  1439هــ  لعـام   )5985( الإداريـة  الاسـتئناف 
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ملحق
المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا



الفهرس94

الحكمالمبدأ
بـدون موافقـة  يكـون  العامـة  للمنفعـة  الملكيـة  نـزع 
الطـرف الآخـر وجبراً عنـه، ونصـوص نظـام نـزع 
ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة قـد راعـت ذلـك 
وجعلـت لأصحـاب العقـارات المنزوعـة ضمانـات 

نـص عليهـا النظـام.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )30( الحكـم  رقـم 
1439هــ  لعـام  )144/ق(  الإداريـة  الاسـتئناف 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )250( الاعرتاض  رقـم 

1440/3/27هــ الجلسـة 

اسـتملاك العقـارات لغير إنشـاء أو توسـيع المرافـق 
العامـة لا  المنفعـة  العامـة ولغير تحقيـق  والخدمـات 
للمنفعـة  العقـارات  ملكيـة  نـزع  نظـام  عليـه  يُطبّـق 

العامـة.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )30( الحكـم  رقـم 
1439هــ  لعـام  )144/ق(  الإداريـة  الاسـتئناف 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )250( الاعرتاض  رقـم 

1440/3/27هــ الجلسـة 
لا  العقـار  ملكيـة  نـزع  عـن  التعويـض  اسـتحقاق 
يكـون إلا لمـن يملـك العقـار ملكيـة تامـة صحيحـة.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )56( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4195/ق( لعـام 1438هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )488( الاعرتاض  رقـم 

1440/7/27هــ الجلسـة 
إذا كان الفصـل في دعـوى اسـتحقاق التعويـض عن 
حـول  النـزاع  في  الفصـل  عىل  متوقفـاً  العقـار  نـزع 
ملكيـة العقـار محـل النـزع وصحـة الصـك المثبـت له 

فعىل المحكمـة أن تأمـر بوقـف الدعـوى.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )56( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4195/ق( لعـام 1438هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )488( الاعرتاض  رقـم 

1440/7/27هــ الجلسـة 
ملكيـة  نـزع  عـن  التعويـض  دعـوى  رفـض  تـم  إذا 
يمنـع  لا  ذلـك  فـإن  ملكيتـه،  إثبـات  لعـدم  العقـار 
مـرة  بالتعويـض  المطالبـة  مـن  الدعـوى  صاحـب 
أخـرى عـن طريـق التماس إعـادة النظـر في الحكم إذا 

بعـد صـدور الحكـم ملكيتـه  ثبـت 

رقم الحكم )53( رقم القضية في محكمة الاسـتئناف 
رقـم  1433هــ  لعـام  )2/223/س(  الإداريـة 
القضيـة في المحكمة الإداريـة )10/340/ق( لعام 

29هــ تاريـخ الجلسـة 1440/7/19هـ

ليـس لواضـع اليـد عىل الأراضي المملوكـة للدولـة 
حـق في اسـتغلالها، أو التعويـض عنهـا لمجـرد وضـع 

عليها. يـده 

رقم الحكم )53( رقم القضية في محكمة الاسـتئناف 
رقـم  1433هــ  لعـام  )2/223/س(  الإداريـة 
القضيـة في المحكمة الإداريـة )10/340/ق( لعام 

29هــ تاريـخ الجلسـة 1440/7/19هـ
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الحكمالمبدأ
متـى مـا ترتـب عىل تنفيـذ المخططات عىل الأراضي 
بأصحـاب  أضرار  إلحـاق  المسـاييل  عىل  المحتويـة 
الأمالك المختصـة بها فلهـم المطالبـة بالتعويض عند 

توافـر متطلباتهـا وبحسـب الأحـوال.

التدقيـق  هيئـة  حكـم  رقـم   )43( الحكـم  رقـم 
في  القضيـة  رقـم  1422هــ  لعـام  )37/ت/4( 
المحكمـة الإداريـة )1/1046/ق( لعـام 1418هـ 

1440/5/3هــ الجلسـة  تاريـخ 
إذا لم يقـم صاحـب الأرض بتخطيطهـا فـإن ذلـك لا 
يعنـي عـدم اسـتقطاع النسـبة النظاميـة عنـد الحاجـة 
الرئيسـية، وعنـد  الطـرق  لتنفيـذ مشـاريع شـبكات 
ضمـن  الاسـتقطاع  هـذا  يحسـب  الأرض  تخطيـط 

المجانيـة. النسـبة 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )84( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )3240( لعـام 1439هــ رقم 
الجلسـة  تاريـخ  1440هــ  لعـام   )81( الاعرتاض 

1440هــ /10 /30

اقتطـاع النسـبة المحـددة نظامـاً مـن الأرض عند قيام 
صاحبهـا بتخطيطهـا دون تعويضـه عنهـا أمـر مقـرر 
نظامـاً وليـس فيـه مخالفـة للقواعـد الشرعيـة، وإنام 
يتـم التعويـض إذا تجـاوز النسـبة المجانيـة، ولم تكـن 

الزيـادة برضـا مـن صاحـب الأرض.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )84( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )3240( لعـام 1439هــ رقم 
الجلسـة  تاريـخ  1440هــ  لعـام   )81( الاعرتاض 

1440هــ /10 /30

إذا كان المقتطـع للتخطيـط أكثـر مـن النسـبة المقـررة 
نظامـاً، أو كان سـبق اقتطاعهـا، أو كانـت الأرض 
مزروعـة، أو مقـام عليهـا مبـانٍ فإنـه يتـم التعويـض 
عـن المقتطـع إلى جانـب مـا عىل الأرض من مبـانٍ أو 

غراس.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )84( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )3240( لعـام 1439هــ رقم 
الجلسـة  تاريـخ  1440هــ  لعـام   )81( الاعرتاض 

1440هــ /10 /30

تطبـق أحـكام نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة 
العامـة فيام يخـص تضرر العقـارات دون الاقتطـاع 
نـزع  متضمنـاً  منـه  المتضرر  المشروع  كان  إذا  منهـا 

العقـارات. ملكيـة بعـض 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )72( الحكـم  رقـم 
1439هــ  لعـام  )720/ق(  الإداريـة  الاسـتئناف 
تاريـخ  1440هــ  لعـام   )62( الاعرتاض  رقـم 

1440/8/26هــ الجلسـة 
التعويـض عـن قرار النزع لصالـح شركة تتولى إدارة 
مرفـق عـام من مسـؤولية الجهة الإداريـة المشرفة على 
نشـاط المرفـق، وترجـع في التعويض عىل صدر قرار 

لصالحه. النزع 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )152( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )14748/ق( لعام 1440هـ 
رقـم الاعرتاض )1688( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 
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الحكمالمبدأ
التظلـم أمـا لجنـة فـض منازعـات صناعـة الكهربـاء 
قبـل تقديـم الدعـوى القضائيـة حـول نـزع الملكيـة؛ 
بحـال  الكهربـاء  شركـة  مواجهـة  في  يكـون  إنام 
النـزع قـرار  تسـبق  التـي  الإجـراءات  في  تقصيرهـا 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )152( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )14748/ق( لعام 1440هـ 
رقـم الاعرتاض )1688( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 
طلـب التعويـض عـن الأضرار اللاحقـة بصاحـب 
العقـار المنـزوع لصالح شركـة الكهرباء جـراء إلغاء 
الجهـة الإداريـة قـرار النـزع، يقـام قضـاءً في مواجهـة 
الجهـة الإداريـة مصدرة قرار النزع، ولا يشرتط قبل 
منازعـات صناعـة  فـض  أمـا لجنـة  التظلـم  تقديمـه 

الكهرباء.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )152( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )14748/ق( لعام 1440هـ 
رقـم الاعرتاض )1688( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 

لجنـة التقديـر غير مختصـة بتحديـد أطـوال أضالع 
العقـار، وكذلـك مسـاحاته الإجماليـة. صـك 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )237( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1244/ق( لعـام 1441هــ 
تاريـخ  1442هــ  لعـام   )361( الاعرتاض  رقـم 

1442/12/24هــ الجلسـة 
عـن  التعويـض  دعـوى  في  الفصـل  قبـل  يتعين 
الاسـتقطاع مـن العقـار، تحديـد موقـع العقـار حتـى 
يمكـن تحديد المسـاحة المسـتقطعة منـه، ويقع واجب 

تحديـد ذلـك عىل عاتـق مالـك العقـار.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )237( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1244/ق( لعـام 1441هــ 
تاريـخ  1442هــ  لعـام   )361( الاعرتاض  رقـم 

1442/12/24هــ الجلسـة 
عىل  منـه  المسـتقطع  العقـار  صـك  اشـتمال  عـدم 
مـن  يمنـع  الإجماليـة؛  والمسـاحة  الأضالع  أطـوال 
ثـم الفصـل في  الطبيعـة، ومـن  تطبيـق الصـك عىل 
التعويـض عـن الاسـتقطاع؛ لتوقـف ذلـك  دعـوى 
عىل تحديـد المسـاحة المقتطعـة والتي تتحـدد بتحديد 

ومسـاحته. الصـك  أطـوال 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )237( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1244/ق( لعـام 1441هــ 
تاريـخ  1442هــ  لعـام   )361( الاعرتاض  رقـم 

1442/12/24هــ الجلسـة 

الحكـم بإلغـاء القـرار أو اسـتحقاق التعويـض عـن 
نـزع ملكيـة العقـار لا يكـون إلا لمـن يملـك العقـار 

ملكيـة تامـة وصحيحـة.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )144( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4689/ق( لعـام 1440هــ 
تاريـخ  1441هــ  لعـام   )252( الاعرتاض  رقـم 

1442/8/10هــ الجلسـة 
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الحكمالمبدأ
الفصـل في النـزاع حـول ملكيـة العقـارات وصحـة 
الصكـوك المثبتـة لها لا يدخـل في اختصاص المحاكم 

الإدارية.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )144( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4689/ق( لعـام 1440هــ 
تاريـخ  1441هــ  لعـام   )252( الاعرتاض  رقـم 

1442/8/10هــ الجلسـة 
إذا كان الفصـل في دعـوى اسـتحقاق التعويـض عن 
حـول  النـزاع  في  الفصـل  عىل  متوقفـاً  العقـار  نـزع 
ملكيـة العقـار محـل النزع وصحـة الصـك المثبت له؛ 

فعىل المحكمـة أن تأمـر بوقـف الدعـوى.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )144( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4689/ق( لعـام 1440هــ 
تاريـخ  1441هــ  لعـام   )252( الاعرتاض  رقـم 

1442/8/10هــ الجلسـة 
حـول  نـزاع  بوجـود  الدفـع  بحـث  الحكـم  إغفـال 
ملكيـة العقـار محـل النـزاع؛ يعيـب الحكـم بالقصـور 

التسـبيب. في 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )144( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4689/ق( لعـام 1440هــ 
تاريـخ  1441هــ  لعـام   )252( الاعرتاض  رقـم 

1442/8/10هــ الجلسـة 
إذا كان الفصـل في دعـوى اسـتحقاق التعويـض عن 
نـوع العقـار متوقفـاً عىل الانتهاء قضاءً مـن مراجعة 
صحـة الصـك المثبـت لمكيـة العقـار؛ فإنـه حينئـذ لا 
يمكـن الفصـل في دعـوى اسـتحقاق التعويـض ما لم 

يُنتهـي مـن مراجعـة صحـة الصك.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )171( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )4602/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1380( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/9/8هــ الجلسـة 

إذا اقتطـع جـزء مـن الأرض للمنفعـة العامـة، وبقي 
يسـبق أخـذ  أكثـر مـن عشرة آلاف مرت، ولم  منهـا 
يسـتحق  لا  مالكهـا  فـإن  منهـا؛  النظاميـة  النسـبة 
التعويـض عام اقتطـع منهـا باعتبـار أن هـذا المقتطـع 
في  ويدخـل  الأرض،  تخطيـط  عنـد  يحسـب  سـوف 
يتـم  النسـبة  هـذه  عـن  زاد  ومـا  النظاميـة،  النسـبة 

عنـه. التعويـض 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )167( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6982/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )2574( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/9/1هــ الجلسـة 



الفهرس98

الحكمالمبدأ
أنـه إذا أخرجـت الجهـة صاحبـة  نـص النظـام عىل 
المشروع مالـك العقـار المنـزوع مـن عقـاره أو منعتـه 
مـن الانتفاع بـه قبل تسـلّم التعويـض، فيعطى أجرة 
المثـل عـن المدة التـي بين الإخالء وتسـلم التعويض 
مـا لم يكـن سـبب تأخير التعويـض بسـببه- تقريـر 
لمـدة  النـص  هـذا  بـأن  العليـا  الإداريـة  المحكمـة 
اسـتحقاق أجـرة المثـل، وأن سـبب الاسـتحقاق هـو 
إخـراج الجهـة صاحبـة المشروع مالـك العقـار مـن 
عقـاره أو منعـه من الانتفاع به قبل تسـلم التعويض، 
وحمـل النصـل النظامـي عىل أن أجـرة المثل تسـتحق 
بتسـلم التعويـض حمـل على غير معنـاه، إذ بالإمكان 
النظـر في مـدى اسـتحقاق مالـك العقار لأجـرة المثل 
دون أن يكـون تسـلمه للتعويـض عـن عقـاره أثراً في 

ذلـك أو مانعـاً منـه.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )139( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1007/ق( لعـام 1439هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )356( الاعرتاض  رقـم 

1442/8/3هــ الجلسـة 

تطبـق أحـكام نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة 
العامـة فيام يخـص تضرر العقـارات دون الاقتطـاع 
نـزع  متضمنـاً  منـه  المتضرر  المشروع  كان  إذا  منهـا 

العقـارات. ملكيـة بعـض 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )112( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )5439/ق( لعـام 1439هــ 
رقـم الاعرتاض )2722( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/7/4هــ الجلسـة 
الحـالات التـي لا يكـون فيهـا نـزع ملكيـة أو يكـون 
للمصلحـة  مشروع  إقامـة  عـن  ناشـئ  ضرر  فيهـا 
العامـة لا يطبـق عليهـا نظـام نـزع ملكيـة العقـارات 
للمنفعـة العامـة ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )111( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )2246/ق( لعـام 1439هــ 
رقـم الاعرتاض )1419( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/7/4هــ الجلسـة 
بـدون موافقـة  يكـون  العامـة  للمنفعـة  الملكيـة  نـزع 
الطـرف الآخـر وجبراً عنـه، ونصـوص نظـام نـزع 
ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة قـد راعـت ذلـك 
وجعلـت لأصحـاب العقـارات المنزوعـة ضمانـات 

نـص النظـام عليهـا.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )111( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )2246/ق( لعـام 1439هــ 
رقـم الاعرتاض )1419( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/7/4هــ الجلسـة 



الفهرس99

الحكمالمبدأ
الملكيـة  نـزع  قـرار  إلغـاء  في  الحـق  الإداريـة  للجهـة 
بشرط أن يكـون قبـل تمـام النـزع وحصـول الإفـراغ 

مـن قبـل الجهـة المختصـة.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )172( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )8238/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1617( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/9/8هــ الجلسـة 
الملكيـة؛  نـزع  قـرار  الإداريـة  الجهـة  ألغـت  إذا 
التـي  الأضرار  عـن  التعويـض  طلـب  فللمتضرر 

ذلـك. جـرّاء  أصابتـه 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )172( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )8238/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1617( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/9/8هــ الجلسـة 
نظـام نـزع الملكيـة بينّ أحكام أجـرة المثـل وأحوالها، 
وبالتـالي لا وجـه للعـدول عـن نصـوص النظـام إلى 
تكييـف آخـر في المطالبـة بأجـرة المثـل عـن اسـتغلال 
العقـار مـن قبل الجهـة الإدارية أو الشركـة التي تدير 

مرفقـاً عامّاً.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )156( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6393/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )2837( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 

اعتبـار وضـع اليـد عىل العقـار مـن قبيـل الإعـارة- 
تكييـف المحكمـة وضـع الشركـة التـي تديـر مرفقـاً 
عامّـاً يدهـا عىل عقـار معين وضعـاً دائاًم أو مؤقتـاً 
عىل أنـه مـن قبيـل الإعـارة غير محـددة المـدة؛ يعـد 

النظـام. مخالفـة لأحـكام 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )156( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6393/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )2837( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 

قصر المحكمـة تطبيـق نصـوص نظـام نـزع الملكيـة 
عىل مـا كان دائاًم مـن الأضرار دون مـا كان مؤقتـاً، 
مـع أنـه لم يـرد في النظـام التفريـق بين الضرر الدائـم 

والمؤقـت؛ يعـد مخالفـة لأحـكام النظـام.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )156( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6393/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )2837( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 
فـض  لجنـة  اختصـاص  بعـدم  المحكمـة  قضـاء 
مـن  شيء  بنظـر  الكهربـاء  صناعـة  منازعـات 
منازعـات وضـع اليـد عىل العقـار مـا لم يصـدر قرار 

النظـام. لأحـكام  مخالفـة  يعـد  بالنـزع؛ 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )156( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6393/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )2837( لعـام 1440هــ تاريـخ 

1442/8/17هــ الجلسـة 



الفهرس100

الحكمالمبدأ
الحكـم بإلغـاء قرار الجهـة الإدارية السـلبي بالامتناع 
عـن تكيـل اللجان النظاميـة لحصر وتقديـر ما اقتطع 
مـن عقـار المدعـي، رغـم دفـع الجهـة الإداريـة بعـدم 
ليـس ثمـة مشروع معتمـد  للعقـار، وأنـه  حاجتهـا 
بمخالفـة  الحكـم  يصـم  للعقـار؛  يحتـاج  بالميزانيـة 

النظـام، ويتعين معهـا نقضـه.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )188( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )9049/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )3589( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/10/13هــ الجلسـة 

عامـة  منفعـة  ثمـة  يكـون  أن  الملكيـة  لنـزع  يشرتط 
يـراد تحقيقهـا مـن وراء النـزع، وتقديـر المنفعة يرجع 
للجهـة الإداريـة بام تـراه محققـاً للمصلحـة العامـة، 
الإداريـة في  أن تحـل محـل الجهـة  وليـس للمحكمـة 

التقديـر. ذلـك 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )188( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )9049/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )3589( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/10/13هــ الجلسـة 

تنتقـل ملكيـة العقـار المنـزوع بصـدور قـرار الموافقـة 
بصرف  لا  الملكيـة،  نـزع  إجـراءات  في  بالبـدء 
التعويـض؛ بدليـل منـع النظـام التصرف في العقـار 
بعـد صدر القرار، وهـذا لا يكون إلا بانتفاء الملكية.

رقـم الحكـم )6( رقـم القضية في محكمة الاسـتئناف 
رقـم  1440هــ  لعـام  )10146/ق(  الإداريـة 
الاعرتاض )2743( لعام 1440هـ تاريخ الجلسـة 

1442/1/28هــ
العقـار  عـن  التعويـض  في  الشـأن  صاحـب  أحقيـة 

للعقـار. ملكـه  بثبـوت  تتحقـق 
رقـم الحكـم )6( رقـم القضية في محكمة الاسـتئناف 
رقـم  1440هــ  لعـام  )10146/ق(  الإداريـة 
الاعرتاض )2743( لعام 1440هـ تاريخ الجلسـة 

1442/1/28هــ
إذا لم يقـم صاحـب الأرض بتخطيطهـا فـإن ذلـك لا 
يعنـي عـدم اسـتقطاع النسـبة النظاميـة عنـد الحاجـة 
الرئيسـية، وعنـد  الطـرق  لتنفيـذ مشـاريع شـبكات 
ضمـن  الاسـتقطاع  هـذا  يُُحسـب  الأرض  تخطيـط 

المجانيـة. النسـبة 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )73( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1012/ق( لعـام 1439هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )792( الاعرتاض  رقـم 

1442/5/7هــ الجلسـة 



الفهرس101

الحكمالمبدأ
اقتطـاع النسـبة المحـددة نظامـاً مـن الأرض عند قيام 
صاحبهـا بتخطيطهـا دون تعويضـه عنهـا أمـر مقـرر 
المقتطـع  نظامـاً، والتعويـض يكـون في حـال تجـاوز 
النسـبة المجانيـة، ولم تكـن الزيادة برضـا من صاحب 

الأرض.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )73( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1012/ق( لعـام 1439هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )792( الاعرتاض  رقـم 

1442/5/7هــ الجلسـة 

إذا كان المقتطـع للتخطيـط أكثـر مـن النسـبة المقـررة 
نظامـاً، أو كان سـبق اقتطاعهـا، أو كانـت الأرض 
مزروعـة، أو مقـام عليهـا مبـانٍ، فإنـه يتـم التعويـض 
عـن المقتطـع إلى جانـب ما عليـه من مبـانٍ أوغراس.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )73( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )1012/ق( لعـام 1439هــ 
تاريـخ  1439هــ  لعـام   )792( الاعرتاض  رقـم 

1442/5/7هــ الجلسـة 
مـع  المبلـغ الإضـافي  المعرتض ضـده صرف  مطالـة 
التقديـر الجديـد لعقـاره - تقريـر المحكمـة الإداريـة 
العليـا بعـدم وفـاء المعرتض ضـده بشرط أن يكـون 
المبلـغ الإضـافي مُنـهٍ للمطالبـات؛ ومن ثـم لا يتحقق 

فيـه شرط اسـتحقاقه

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )59( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )3413/ق( لعـام 1439هــ 
تاريـخ  1440هــ  لعـام   )208( الاعرتاض  رقـم 

1442/4/16هــ الجلسـة 

نص المنظم على تشـكيل لجنة إدارية ذات اختصاص 
الكهربـاء،  صناعـة  منازعـات  في  للفصـل  قضائـي 
ديـوان  محاكـم  اختصـاص  عىل  كذلـك  ونـص 
المظـالم بالفصـل في الطعـون الموجهـة ضـد قـرارات 
الفصـل في  فـإن اختصـاص  وبالتـالي  اللجنـة؛  هـذه 
الكهربـاء مشرتك  الناشـئة عـن صناعـة  المنازعـات 
المحاكـم الإداريـة وبين لجنـة فـض منازعـات  بين 

الكهربـاء.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )16( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6931/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1667( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/2/26هــ الجلسـة 

الشركـة  لصالـح  الملكيـة  بنـزع  المتعلقـة  الدعـاوى 
السـعودية للكهربـاء - امتنـاع الشركـة عنـد تنفيـذ 
أو  الملكيـة،  نـزع  طلـب  مـن  النظاميـة  التزاماتهـا 
النـزاع حـول  فـإن  تعويـض عـادل ونحـوه؛  تقديـر 
ذلـك يكـون في مواجهـة الشركـة وأمـام لجنـة فـض 

الكهربـاء. صناعـة  منازعـات 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )16( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6931/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1667( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/2/26هــ الجلسـة 



الفهرس102

الحكمالمبدأ
الكهربائيـة  الطاقـة  نقـل  تشـمل  الكهربـاء  صناعـة 
ثـم  ومـن  للنظـام،  وفقـاً  بهـا  والمتاجـرة  وتوزيعهـا 
تكـون لجنة فـض منازعات صناعـة الكهرباء مختصة 
بالفصـل فيما ينشـأ من نزاع عند وضـع الشركة يدها 

عىل عقـار لاسـتعماله في نقـل الطاقـة الكهربائيـة.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )16( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6931/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1667( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/2/26هــ الجلسـة 

الطعـون  بنظـر  المظـالم  ديـوان  محاكـم  اختصـاص 
الموجهـة ضد قـرارات لجنة إدارية شـبه قضائية تنظر 
النـزاع ابتـداءً، وبالتـالي يُتوجـه الحكـم بعـدم قبـول 
الدعـوى في حـال رفـع الدعـوى إلى محاكـم الديـوان 
بعـد  الحكـم  لا  اللجنـة،  تلـك  عىل  عرضهـا  قبـل 

الاختصـاص.

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )16( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6931/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1667( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/2/26هــ الجلسـة 

الشركـة السـعودية للكهربـاء هـي شـخصية معنويـة 
السـلطات  وتمـاري  عامـاً،  مرفقـاً  تديـر  خاصـة، 

عنهـا. نيابـة  الإداريـة  للجهـة  المخولـة 

محكمـة  في  القضيـة  رقـم   )16( الحكـم  رقـم 
الاسـتئناف الإداريـة )6931/ق( لعـام 1440هــ 
رقـم الاعرتاض )1667( لعـام 1441هــ تاريـخ 

1442/2/26هــ الجلسـة 

ولمن شاء الاطلاع على تفاصيل الأحكام المستخلصة منها هذه 

المبادئ ففيما يلي رابط إلى ملف يحوي هذه الأحكام

https://qadha.org.sa/files/shares/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%B2%D8%B9%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85.pdf
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ملحق
أثر إلغاء الصكوك على مبالغ التعويضات للعقارات 

المنزوعة، وآلية استرداد مستحقات الدولة الناشئة عن 
صرف تعويضات بأكثر من القيمة المستحقة نظاماً
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أولاً: مدخل:

ولأنَّ حـقَّ الُملكيـةِ مـنَ الحقـوقِ المحترمـةِ شرعـاً ونظامـاً)))، ولمَّـا كان هـذا الأصـلُ الـذي لا يُعـدل 
عنـه إلا بأصـلٍ صحيـحٍ يَنقُلـه عنـه؛ نشـأ عـن ذلـكَ فـروعٌ كثريةٌ، وأحـوالٌ عديـدةٌ، أوجَبـت النَّظَـر في 
م بيانُ  ـة، الـذي تقـدَّ كيفِيـةِ معالجاتهـا، ومـن تلـك الفـروع: نـزعُ الملكيـةِ الخاصـةِ لحاجـةِ الَمصلحـةِ العامَّ
النَّظـام الصـادرِ بشـأنهِ ولائحتـه التَّنفيذيـة، الـذي عُنـي بتنظيـم هذا البـابِ وضَبطـِه، ورتَّبَ عليـهِ حالَ 

زع تعويضـاً عـادلاً يُقابـلُ القيمـةَ الفِعلية. النّـَ

ية، والخطأُ الناشِـئ عن تطبيقِ النِّظـام ممكن الوقوع،  ـة أمـرٌ في غايـةِ الأهمِّ ولأنَّ حمايـة الُملكيـة الخاصَّ

ـل النظـامُ بحـقِّ مَـن نُزعـت مُلكيتـه بإتاحـةِ التَّظلُّـم منه أمامَ ديـوان المظالم لاسرِتداد ما ثَبـت له من  تكفَّ

ـت على ذلك المـادة )الرابعـة والعشرون( مـن النظام))). حـق، كام نصَّ

ولـة -الحـق العـام- الـذي يجـب أنْ يُصان ويحفظ، فقد نشـأ عـن تطبيق  وكذلـك الحـالُ في حـق الدَّ

ت الحـقَّ المشروع، ومـن تلِـك التَّجـاوزات: المبالغـةُ في تقديـر قيمـة العقـارات  النِّظـام تجـاوزات تعـدَّ

مُلكيتها. المنزوعـة 

كـوكَ التـي جـرى نَزعُهـا مـن إلغـاءٍ أو نقـضٍ يََجعـلُ العـودةَ عىل  وعىل إثْـرِ ذلـك ومـا يلحَـقُ الصُّ

مَـن صُُرف لـه التعويـض حقـاً مشروعـاً، فقد صـدر الأمر الملكـي رقـم )76757( في 1443/7/6هـ 

بتشـكيلِ لجنـَةٍ دائمـة برئاسـة الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة وعضويـة ممثلني مـن وزارات مشـاركة 

-يـأتي بيانهـا-، تتـولى دراسـةَ الحـالات التـي تُعـرض عليهـا، وتَقُوم بإجـراءات اسرتداد المسـتحقات، 

كـوك  ـا عـن طريـقِ الُمبالغـة في تقديـرِ قيمـةِ العقـار المنـزوع مُلكيتـه، أو حـالَ إلغـاءِ الصُّ التـي نشـأت إمَّ

التـي جـرى نـزعُ مُلكيَّتهـا بشـكلٍ جُزئـي أو كُلي، كام تضمن الأمـر الملكي المشـار إليه آلية عمـل اللجنة 

الدائمـة، وإتمامـاً للفائـدة قمـت بتضمينـه هـذا العمل.

)))	 تنـص المـادة رقـم )18( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم عىل أنـه: »تكفل الدولـة حريـة الملكيـة الخاصـة وحرمتها، ولا 
ينـزع مـن أحـد ملكـه إلا للمصلحـة العامـة عىل أن يعـوض المالـك تعويضاً عـادلاً«.

)))	 المـادة الرابعـة والعشرون: »يجـوز لأصحـاب الشـأن التظلـم أمـام ديـوان المظـالم مـن جميع قـرارات اللجـان والأجهزة 
الإداريـة التـي تتخـذ وفقًـا لهـذا النظـام، خلال سـتين يومًا مـن تاريـخ إبلاغهـم بالقرار«.
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ثانياً: الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن رقم )76757( في 1443/12/6هـ:

قضى الأمر الملكي اعتماد ما يلي:

أولاً: تشـكيل لجنـة دائمـة برئاسـة الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة، وعضويـة ممثلني مـن وزارات 

)الداخليـة، والعـدل، والبيئـة والميـاه والزراعة، والشـؤون البلديـة والقروية والإسـكان، والمالية( ومن 

تـرى اللجنـة أهميـة مشـاركته مـن الجهـات المعنيـة في شـأن الموضـوع، تتـولى توفري المعلومـات اللازمـة 

لاسرتداد قيمـة العقـارات الملغاة صكوكها أو اسرتداد التعويضـات المصروفة عن العقـارات المنزوعة 

ملكيتهـا للمنفعـة العامـة وسـلمت لأصحابهـا وألغيـت صكوكهـا، ودراسـة الحـالات التـي تعـرض 

عليهـا في ضـوء هـذه المعلومـات، وتحديـد الجهـة المختصـة بالاسرتداد والتحصيـل، وإصـدار مـا يلـزم 

في شـأن ذلك.

ثانيـاً: اعتبـار مـا يصـدر مـن اللجنـة المشـار إليهـا في البنـد )أولاً( أعلاه في شـأن المطالبات الناشـئة 

عـن الصكوك الملغاة -سـواء باسرتداد قيمـة العقار أو باسرتداد التعويضات المصروفة عـن العقارات 

المنزوعـة ملكيتهـا للمنفعـة العامـة وسـلمت لأصحابهـا وألغيت صكوكها- مـن الأوراق التـي لها قوة 

السـند التنفيـذي، عىل أن تكـون مكتوبـة عىل أوراق الدولـة الرسـمية، وموقعـة مـن أعضـاء اللجنـة 

الدائمـة ومختومـة بختمها.

ثالثـاً: يقـوم المجلـس الأعلى للقضاء بتخصيص دائرة أو أكثر في محكمة التنفيذ؛ للنظر في المطالبات 

الناشـئة عـن الصكـوك الملغـاة الصادر في شـأنها ما يعد سـنداً تنفيذياً مـن اللجنة الدائمة المشـار إليها في 

البنـد )أولاً(، وأن تنظـر الدائـرة في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشـأن حيـال ذلك وفقاً للإجراءات 

المقـررة نظامـاً، وذلك إلى حني العمل بنظام التنفيذ أمـام ديوان المظالم.

رابعـاً: تقـوم الجهـات الحكوميـة التـي يتبني لهـا أنـا صرفـت تعويضـاً عـن عقـار نزعـت ملكيتـه 

للمنفعـة العامـة يزيـد عىل قيمتـه المسـتحقة، ولم يصـدر في شـأنه حكـم قضائـي، بإحالـة الموضـوع إلى 

الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة؛ لعرضـه على اللجنة الدائمة المشـار إليهـا في البنـد )أولاً( أعلاه؛ وذلك 
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للتحقـق مـن وجـود زيـادة مـن عدمهـا، وفي حـال ثبـوت الزيـادة، تقـوم الهيئـة -بالتنسـيق مـع الجهـة 

المعنيـة- برفـع دعـوى أمـام المحكمـة المختصـة؛ للمطالبـة باسرتداد مـا زاد عىل المسـتحق ممـن صرفت 

لـه، وفي ضـوء مـا يتقـرر قضـاءً، يسـتكمل الإجـراء اللازم وفقـاً لمقتىض الأنظمـة والتعليامت))).

)))	 صـدر الأمـر الملكـي رقـم )48801( في 1445/7/3هــ القـاضي بـأن تقـوم الجهـات صاحبـة العلاقـة اسـتكمال 
إجـراءات صرف أي تعويـض نـزع ملكيـة عقار وفقـاً لإجراءات صحيحة لنظـام نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة 
ووضـع اليـد المؤقـت عىل العقـار، وعدم رفع طلب تشـكيل لجان إعـادة تقدير في شـأنه، وفي حـال رأت الجهة صاحبة 
المشروع وفقـاً لاعتبـارات مبررة وجـود مبالغة في قيمـة التعويض المصروف؛ فتحيل ذلـك إلى اللجنة المشـكلة بالأمر 
رقـم )76757( في 1443/12/6هــ للنظـر فيـه وفقـاً لاختصاصاتهـا، وأن تكـون العبرة في هـذا الشـأن بام يتقـرر 

قضاءً.
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